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المقدمة
مع ظهور الأزمة الإقتصادية الراهنة،التي أدخلت العالم في مرحلة من الركود الإقتصادي التي قد تكون طويلة، بحسب توقعات المؤسسات المالية والإقتصادية، نشطت الجهود السياسية والإقتصادية، لإتخاذ التدابير والإجراءات والأعمال، للحد من تداعياتها، والتخفيف من أثارها، وقد تمحورت معظمها حول التدخل الحكومي لدعم أسواق السيولة في المصارف، وشطب بعض الديون العقارية الضخمة، ودمج بعض الشركات والمؤسسات المالية والإقتصادية، أو شراء بعض المؤسسات الإقتصادية والمالية المنهارة. 

     ومع كل هذه الإجراءات والأعمال الوقائية للأزمه الإقتصادية والمالية الراهنة، فإن الأسواق المالية في أنحاء العالم إستمرت بالتراجع، وأعلنت العديد من المصارف والمؤسسات المالية عن إفلاسها، وبدأت الصناعات تتدهور نتيجة نقص السيولة التمويلية، وخاصه صناعة السيارات حيث أعلنت بعضها عن إفلاسها.

     وفي رأي الباحث أن جميع التدابير التي أتخذت للحد من تداعيات الأزمه والتخفيف من مخاطرها وأضرارها، لم تصب كبد الحقيقة ولم تقترب من جوهرها، وإنما هي إجراءات وقتية للمحافظه على النظام الرأسمالي من الإنهيار، وليست معالجات جذريه.

وفي خضم هذه المعمعه من الإجراءات والتدابير الوقائية من الأزمات الإقتصادية والمالية، تعالت الأصوات هنا وهناك، وكثرت الأحاديث، وظهرت صيحات إعلامية، وكتابات دعائية في العديد من الأوساط الإقتصادية، والمؤتمرات والندوات تدعوا إلى البدائل الإسلامية لمعالجة تداعيات الأزمة الإقتصادية والمالية، والملفت للنظر أنها محاولات مبتورة، أو محاولات مشبوهة، لكونها لا تخرج عن الإطار السياسي الداعم للنظام الرأسمالي، من حيث أنها تعالج بعض أشكال الأزمة، وتحاول التخفيف من ويلاتها من خلال دمج بعض أشكال المعاملات ذات الصبغه الإسلامية ظاهرا في النظام الرأسمالي المعمول به عالميا.

     إذن والحالة هذه بات من الضروري التصدي بالبحث في جوهر الأزمه الإقتصادية، ومحاولة التوصل إلى الوقاية منها وفق المنظور الإسلامي، بعيدا عن التأثر بالإجراءات والتدابير الوقتية التي تهيء لها الندوات والمؤتمرات الرأسمالية المهيمنة عالميا.

لأن الهيمنة الرأسمالية أساس الأزمات الحياتية المعاصرة، ومنها الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة، بما تقوم عليه من قواعد ومفاهيم علمانية مادية نفعية، وأخص منها الحرية الإقتصادية، وإقتصاد السوق، والمعاملات الربوية، والمضاربات المالية في البورصات النقدية أو السلعية، والسياسات الإئتمانية والتنموية والائتمانية والإحتكارات ونحو ذلك.

    وبناء على هذا الفهم يأتي هذا البحث بهدف بيان دور الربا في الأزمات المالية والإقتصادية، لاسيما وقد كشفت الدراسات التحليلية للأزمة الإقتصادية والمالية العالمية أن السبب الرئيس لها هو الإقراض بفائدة، والبيوع الربوية وسائر المعاملات المالية والربوية.

ومن هنا كان التركيز في البحث على بيان مفهوم الربا في الإسلام وعند الإقتصاديين، والإشارة إلى المعاملات الربوية، وكذلك الإشارة إلى موقف الإسلام من الربا، ونظرته إليه، وكذلك موقف علماء الإقتصاد من الربا ونظرتهم إليه، بإعتباره السبب الرئيس في الأزمات الإقتصادية التي تنشأ من آن لآن.

وقد توصل الباحث إلى ضرورة منع الربا بكل صوره وأشكاله، وإلغاء كل المعاملات القائمه عليه، وإستبدالها بنظام إقتصادي يحرم الربا، ويقيم السياسات الإقتصادية على قواعد ومفاهيم مالية صحيحة، تجعل الإنسان مقيدا في تصرفاته المالية، وليس مطلق الحرية، وتشعر الإنسان بأنه مستخلف في مال الله الذي أتاه، ومحاسب عليه في الكسب والإنفاق، على ما هو مبين في النصوص الشرعية التي سيتضمنها البحث.

وقد أظهرت الدراسة أيضا، أن نظرة الإسلام للربا هي وحدها التي تقي من الأزمات الإقتصادية، إذا نُفّذت عملياً وسار الناس عليها، في إطارها الشرعي الصحيح. وقد إلتزم الباحث المنهجية الوصفية التحليلية الإستنباطية، لمناسبتها لطبيعة الموضوع، وجاء تقسيم المادة العلمية في البحث إلى مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة على النحو التالي:-

· المقدمة: وقد إحتوت على الإطار النظري للموضوع، وبيان أهداف الدراسه، ومبرراتها، والفرضيات اللازمة فيه، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، والمنهجية التي سيسير عليها الباحث، والخطة التفصيلية لهيكل البحث.
· المطلب الأول: ويتضمن مفهوم الربا في الإسلام ولدى الإقتصاديين.
· المطلب الثاني: أنواع الربا وموقف الإسلام وعلماء الإقتصاد منها.
· المطلب الثالث: تحريم الربا والوقاية من الأزمات الإقتصادية. 
· الخاتمة: نتائج البحث والتوصيات الضرورية فيه.
هذا وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين
المطلب الأول
مفهوم الربا في الاسلام ولدى الاقتصاديين
مما لا غنى  عنه في كثير من المسائل الشرعية، الوقوف على  معاني الالفاظ الشرعيه التي تضمنتها  النصوص الشرعية، لما يترتب على ذلك من بلورة المفاهيم الشرعيه، وحسم الخلاق حولها، وتصويب الافهام فيها، وضبط الحكم الشرعي المتعلق بها. وكلمة الربا مما تعددت معانيها، وكثر الخلاف الفقهي في مسائلها، واضطربت الافهام الشرعيه في انواعها واحكامها: وبناء على ذلك اقتضت الدراسة في هذا المطلب تقسيمه الى مسألتين على النحو الآتي.

المسألة الأولى
تحديد المعنى اللغوي والاصطلاحي للربا
الربا لغة:- 
بتتبع لفظه الربا في المعاجم والقواميس اللغوية، نجد انها تدور على الزيادة والنموَ والعلّو، والارتفاع، وفي هذا الخصوص يقول صاحب اللسان وغيره: (الربا في اللغة معناه، الزيادة والنمو..... من ربا المال اذا زاد"،ويقول ابن فارس :" الربا لغة الزيادة والنماء، والعلو......تقول العرب: ربا الشيء يربو اذا زاد..... واربت الحنطه زكت، ويقال ربيته اذا غذوته،لانه اذا  ربا نما وزاد"،...)(
) وبهذه المعاني اللغوية جاء النظم القرآني: في قوله سبحانه: (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) (
)، أي ارتفعت – وقوله سبحانه: (أن تكون امة هي اربى من أمة)(
) وقوله سبحانه: (وما أتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله....) (
) وقول سبحانه: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) (
).

الربا اصطلاحاً:

في ضوء المعنى اللغوي  للربا، وتطابق المعنى اللغوي مع ما جاء في النظم القرآني، اختلفت عبارة الفقهاء في تحديد معنى الربا في الاصطلاح، حيث ان البعض تعامل معه على أنه لفظ مجمل يفتقر الى بيان شرعي، وبعضهم ذهب الى أنه من الالفاظ العامة التي تحتاج الى ما يخصصها. وفي هذا الخصوص يقول الجصاص: (إنّ الربا في الشرع يقع على معان لم يكن الاسم موضوعاً لها في اللغة، وإنّ الربا بذلك صار اسماً شرعياً..... وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة الاسماء المجملة المفتقرة إلى بيان..)(
).

ويقول ابن العربي : (الخلاف  في الايه من ناحية كونها عامّة أم مجملة....والصحيح أنها عامّة....والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن وجوه الربا المحرمه في كل مقتات،وثمن الاشياء مع الجنس متفاضلاً)(
). وبنا على هذه التصورات اختلفت عبارة الفقهاء في تعريف الربا فمن قائل (ان الربا زيادة عين مال شرُطِتْ في عقد البيع على المعيار الشرعي:.... أو هو: "الفضل الخالي عن العوض بمعيار شرعي بشروط لأحد العاقدين في المعاوضه ""وهذا هو ربا الفضل بحسب الدلالة الفقهية، أو هو "فضل الحلول على الاجل، وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس، أو غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس" وهذا هو ربا النسيئه في التصنيفات الفقهيه للربا و انواعه ) وبناء على الانطلاق من تقسيم الربا الى نوعين أو أكثر وبحسب فهم الفقهاء لبعض النصوص الشرعيه من السنه النبويه، تنوعت المفاهيم حول الدلالة الشرعيه للربا، وترتب على ذلك الاختلافات بينهم في الحكم الشرعي للربا، وفي العله التي يدور عليها الحكم الشرعي، بحسب المناهج الاجتهادية لكلٍ من المذاهب الفقهيه المشهوره في العالم الاسلامي. و من هنا كانت معظم التعاريف قاصرة  على ما يراه المذهب الفقهي، أنه ربا، مُغفِلاً غيره من المعاملات الماليه الربويه، فمن رأى أن الربا هو: "المال الزائد على رأس المال المقرض مقابل تأجيل السداد" حصره في ربا الديون – وهو ما كان سائداً في الجاهلية، ومن ذهب إلى أن الربا في المعاملات المالية، وفي البيوع الربويه، بحسب الاحاديث النبويه المتعلقه بهذا الخصوص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعو الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر،ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عيناً بعين، يداً بيد، ولكن بيعو الذهب بالورق، البر بالشعير، والتمر بالملح،كيف شئتم اذا كان يداً بيد)(
)، وقد ذهب جمهور الفقهاء ان الربا لا ينحصر في هذه فقط، وانما في هذه الأصناف وغيرها مما يشابهها في العله، وذهب  البعض من الفقهاء إلى ان الربا لا يقع في بيع او سلم الا في هذه الاصناف السته المذكوره في الحديث. والذي يراه الباحث، ان الربا يقع في الديون، وفي البيوع، وفي السلم، وفيما كان ذريعة للربا من المعاملات الماليه. وفي هذا الخصوص يقول ابن حزم وغيره من الفقهاء : :والربا لا يكون الا في بيع، أو قرض، أو سلم، وهذا مما لا خلاف فيه من احد لأنه لم تأت النصوص إلا بذلك"(
)، ويقول ابن رشد: ( اتفق العلماء على ان  الربا يوجد في شيئين في البيع ، وفيما تقرر في الذمه من البيع  أو سلف أو غير ذلك، فأما الربا فيما تقرر في الذمه فهو صنفان : صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية....ذلك " أنّهم كانوا يُسْلِفون بالزيادة ويُنظِرون "- أنظرني أزدك – والثاني : " ضع وتعجّل" ويقع في بيوع الذرائع الربويه -، وأما الربا في البيع، فإن  العلماء أجمعوا على أنّه صنفان : نسيئه وتفاضل.... وإنما صار الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ....) (
)  وصفوة القول فيما قاله الفقهاء من معان للربا أنّه ( عقد على عِوَضٍ مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير البدلين أو أحدهما " أو هو  اسم للزياده على أصل المال في غير بيع.، " أو هو زياده المال المكنوز بغير جهد، أو هو القرض المؤجل بزياده مشروطة، فالزياده بسب الاجل، و هذا ما يسمّى بالربا الجلي، وربا الديون أو النسيئه "" أو هو "البيع  إلى أجل  مسمى فاذا  حل  الاجل ولم يكن عند صاحبه قضاءً زاده  وأخر عنه "  وإلى  جانب هذه التعريفات  كانت التعريفات  الفقهيه لانواع الربا الرئيسة : إذ قالوا: "ربا الفضل: البيع مع زيادة أحد العوضين المتجانسين على الأخرى، وربا بيع اصناف مخصوصه بشرط  الأجل، في أحد العوضين.... وربا اليد،  وربا القرض: الأقراض الى أجل بزيادة على مقدار ما استقرضه على ما يتراضون عليه بدلا من الأجل "أو هو القرض المؤجل، بزيادة مشروطة في مقابل الأجل " هذا وقد عُرِّف الربا بأنه الفضل المستحق لأحد المتعاقدين  في المعاوضه " أو هو "فضل مالٍ خالٍ من عوضٍ شُرِطَ لأحد المتعاقدين، في معاوضة مال بمال – البائعين أو المقرضين)(
).

فعلى ضوء هذه النقولات يتضح بأن الفقهاء متفقون، على ان الزيادة المشروطه، عند وجود المماثله في انواع من المبايعات تسمى ربا الفضل، وفي التأجيل عند وجوب القبض  ربا لنسئية.

 
وهذا في ربا البيوع الوارد في السنه النبويه، وكذلك يكون ربا النسيئه في الديون وهو الزياده في الدين  في مقابل الاجل. وفي هذا الخصوص  يقول ابو زهره ( يسمي الفقهاء الزيادة عند  وجوب المفاضله ربا  الفضل، ويسمى التأجيل عند وجوب القبض  ربا النسيئه .. ويسمى  ربا الديون ربا نسيئه.. القرض المؤجل بزيادة مشروطة  بدلا من الاجل)(
)  وبناء على ما سبق يكون  الربا في الاصطلاح  الفقهي: الزيادة  المشروطة على رأس المال بدون جهد مباشر، أو مكتنز فيه، وانما في مقابل الأجل. وفي هذا السياق يقول سامي حمود: (تميزت الكتابات الحديثة، في تقسيم الربا، بتوافقها مع الاتجاه الذي سار عليه الفقهاء، الذين نظروا للربا نظرة شاملة. وبذلك استقر القول بأن الربا ينقسم الى قسمين : احدهما ربا الديون او ربا الجاهليه  الذي حرم بنص الكتاب، وثانيها : ربا البيوع بنوعيه  " الفضل والنساء " الذي جاء النهي عنه في أحاديث الرسول الكريم.... فالقسم الاول يشمل كل زيادة في الدين سواء اكان هذا الدين ناشئاً عن قرض او ثمناً لبيع، أو غير ذلك من أسباب، فكل زيادة تشترط في وفاء  أي دين تكون من الربا، اما القسم الثاني ربا الفضل، فهوا الذي يتحقق في حال يبيع الربوي بجنسه مع زيادة أحد البدلين على الاخر، وربا النساء، فهو الذي يتحقق في حال يبيع الربوي بجنسه أو بغير جنسه اذا جرى تأجيل ( القبص في احد البدلين )(
).

وفي ضوء ما عرضت إليه الدراسة يتصح بأن الزيادة الواقعه في أحد البديلين من الاموال الربويه سواءً الزيادة المتعاقد عليها في الديون الناشئه عن الاقراض، أو الإتمان السِلَعيّ، أو الزيادة المقدرة بفرق الحلول عن الاجل عند تاجيل أحد المالين الربوِّيين مالم يكن قرضاً، أو تأجيل القبض في أحد البلين المختلفين في حالتي الصرف والمُقايضة. وبهذا نصل الى نهاية مسألة المعنى اللغويّ والاصطلاحيّ للربا، لنقف على معناه لدى الاقتصاديّين في المسألة التالية.

المسألة الثانية
     معنى الربا في العرف الاقتصادي والمالي
لا تستخدم كلمة الربا في كتابات الاقتصاديين، والمعاملات المالية والمصرفية، وإنما الدارج عندهم الفائدة، وسعر الفائدة، وقد عُرّفت الفائدة عندهم: (بالمال الذي يحصل عليه المُقرِض – الدائن – من المُقْتَرِض المدين، مقابل استخدام الدين، أو هي ما يحصل عليه المُقْرِض من المُقْتَرِض، مقابل المُخاطرة في إقراض ماله "ويتحدد سعر الفائده نتيجه قوى الطلب والعرض في السوق على الأموال، أي هو السعر الذي يوازن بين التفضيل الزمني للمدّخرين، والتفضيل الزمني للمستثمرين) (
) وهذه الفائده إنّما يبررونها على أنّها تعويض عن حرمان  المرابي من الانتفاع بالمال المُقْرَضْ، وهي بمثابة حق للمُقْرِضِ من الارباح التي جناها المقترض من استخدامه للمال المُقرض له، وبعض التبريرات اعتبرت الفائده أجرة استخدام النقود – أي أنها الثمن المدفوع نظير استخدام النقود، أو هي تعبير عن الفارق بين قيمة السلعة حالياً، وقيمتها في المستقبل(().

وفي ضوء المعاني التي استخدمت فيها الفائده في اصطلاح علماء الاقتصاد والاعمال المصرفيه والقوانين التجارية، يتضح انها تطلق بصفة عامه على الدخل الزائد على الرأسمال النقدي نظير الدين المتعين في ذمة المدين، سواء أكان ذلك الدين قرضاً، أو ثمناً متعينا في الذمه، من جراء معاملة ما، وهذا ما تؤكد عليه المعاجم الاقتصاديه، حيث عرّفوا الفائده ( هي المبلغ الذي يدفعه إلى مالك رأس المال المُقرِضْ او الدائن ) مَنْ اقترض منه  المُقترض أو المدين، و يقال لها أحياناً إيجار النقد، أو هي قيمة الخدمة التي يقدمها رأس المال، خلال وحدة زمنية، أو هي مبلغ من النقد، يمثل استعمال رأس المال، أو هي ( دفعة ثابتة و مشروطة مسبقاً بدون مخاطرة من جانب المُقرض، من أجل نقود، أو أي سلعه مثيلة أخرى، "أو هي مبلغ يدفعه مُقتَرِض رأس المال المدين إلى المُقْرِض –الدائن – نظير حصول  الاول على حق الانتفاع من القرض خلال فترة زمنية محددة  وتُنسّب بمعدل مئوي الى رأس المال)(
) مما سبق يتضح أن بين كلمتيّ الربا والفائده عموم وخصوص من وجه، حيث يلتقيان في كونهما – الزياده الثمنية المدفوعه من قبل المدين، أو المُقتَرِض، للدائن أو المُقرِض، نظير تأخير السداد، لمدة زمنيه أخرى –  أي نظير استعمال المال هذه المدة، ونظير الاجل، وفي عرف الاقتصادين وبيوت التمويل والمصاريف التفريق بين الفائده والربا، فيجعلون الفائده ثمناً لأجارة النقد، او ضمانا لما تتعرض إليه الاموال من المخاطرة، وكل مال يتولد عن النقود، بغير جهد مباشر من صاحبها، في نطاق قانونيٍّ أو عرفيٍّ مشروط. أما الربا فكلّ مال يتولد عن النقود، بغير جهد مباشر من صاحبه، بسعر فائده مرتفع، لا يسمح به القانون، ولا يستصيغه العرف السائد. وهذا نوع من الترويج للربا، وضبط لعملية المتاجرة بالنقود، وتخفيف من ويلات الربا، بالتحكم في سعر الفائده، محافظة على النظام الرّبويّ، وهي مبررات قديمة حديثة، لا تختلف عن مقولة أهل الجاهلية في قولهم (إنّما البيع مثل الربا). وبهذا نأتي الى ختام هذا المطلب، لننتقل الى المطلب الثاني، في بيان العلاقه بين الربا  بحسب دلالته  المحدده في الصدر الاول لهذه الامه،وبين الازمات الاقتصادية والماليه  العالميه. والله ولي التوفيق، والهادي الى الرشد والسداد.

المطلب الثاني
العلاقه بين الربا والازمات المالية والاقتصادية العاملية
لقد أظهرت الاهتمامات بالأزمات الاقتصاديه، والماليه العالميه، التي تكرر حدوثها منذ الثلاثينيات من القرن الماضي في أزمة 1929-1933، والمسمّاة بأزمة الكساد، وما تبعها من الأزمات الماليه، والاقتصاديه العالميه، على التوالي، كأزمة المديونيه العالمية 1982م، وأزمة المكسيك 1994-1995، والازمة الاسيويه 1986-1987م-، والازمه الراهنه 2008؛ بأن السبب الرئسين وراء حدوثها النظام الاقتصادي الرأسمالي، لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ وقيم تتعارض مع سنن الله، والفطرة التي فطر الله الناس عليها، ويتعارض مع القيم الرفيعه والمثل العليا الساميه، ويجعل الانشطه الماليه والاقتصاديه، سائره بحسب توجيهات بارونات المال، الذين يوظفون جميع الانشطه المالية والاقتصاديه، توظيفاً ربوياً، يُمَكِّنهم  من السيطره التامة على الانشطه الحياتية كلها، والتحكم في مصائر الشعوب والأمم ويتأيد ذلك بما قاله علماء الاقتصاد البارزين في الغرب، وبعض سياسيّي الغرب، وبعض الاعلاميين الغربيّين، وعدد من المصلحين والمفكرين، وما أوصت به المؤتمرات العلمية، والاقتصادية، والمالية، والسياسية، التي عقدت مؤخراً في أعقاب الازمه الاقتصادية، والماليه العالمية الراهنه، حيث اتفقت آراؤهم على ضرورة تصويب السياسات المالية، والنظم الاقتصادية العالمية، وإنقاذ البشرية من عبادة المال، وسيطرة بارونات المال المحتكرين لتداول السيوله المالية بينهم، عن طريق الفوائد الربويه، وفق نظام فوائد القروض والائتمان، وإقامة النظام المالي والمصرفي عالميا على نظام جدوله الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال القروض واجبه السداد، بقرض آخر، بسعر فائده أعلى، ونظام الإتّجار بالديون، وٍابتداع نظام الاسواق المالية، لهذا الغرض، وكذلك نظام المشتقات المالية، وكازينوهات المقامرين بتلك المشتقات، والسندات الماليه الوهميه، القائمه على السياسات الإئتمانية البنكية في شكل قروض ربوية، وفي هذا الخصوص يقول حسين شحاته: (يقول علماء الاقتصاد العالمي مثل موريس اليه وغيره ((إن النظام الإقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج....ومما ذكروه من أسباب الازمات الاقتصادية الماليه والعالمية أولاً: إنتشار الفساد الاخلاقي الاقتصادي مثل : الاستغلال، والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليش والاحتكار، والمعاملات الماليه بالعقود الوهمية....ثانياً : في النظام  الرأسمالي تصبح الماده سبيلاً للطغيان، وسلاحاً للطغاة، ويصبح المال هو المعبود، وأصحابه هم المتنفذون والمهيمنون على السياسه العامه، واتخاذ  القرارات السياسيه، فتغدوا مصائر الشعوب عالمياً بأيدهيم ولخدمة اغراضهم.

ثالثاً: يقوم النظام الرأسمالي في السياسات  الماليه على نظام الفائدة أخذاً وعطاءً،  ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعاً ووساطة، .....وهذا كله من شأنه أن يعطل العجلة الانتاجية، ويعيق التنمية الحقيقيه، ويخدم بارونات المال ومؤسساتهم المالية والتمويلية، ويسخر الأنشطة المالية لخدمة مُعدّل الفائده، والمحافظه على تركيز الاموال في يدفئة المرابين، الذين لا همّ لهم إلاّ السيطرة على ثروات الامم والشعوب في العالم،......من جراءِ توجيه النظام المالي والمصرفي عالميا، الى نظام جدولة الديون بقرض جديد مرتفع، والتحكم في نظام الاسواق المالية، واقامة النظام المالي العالمي، ونظام الاسواق المالية، على نظام المشتقات الماليه، التي  تعتمد  أساساً على معاملات وعقود وهمية ورقية شكلية، أشبه ما تكون بالمقامرات والمراهنات، هذا الى جانب التوسع في نظام الائتمانات البنكية، والبطاقات الائتمانية بدون رصيد، ومثل السحب على المكشوف، وما يقوم به الوسطاء المالين من تدليس، وإغراء للاقبال على القروض من المؤسسات المالية الربويه، .... كل ذلك مما يلقي بأعباء على المقترضين للاستهلاك أو الانتاج، ويؤدي إلى العجز المالي بسبب سعر الفائده، ويقود في النهايه الى أزمات اقتصادية، مثل الكساد والبطالة، ويؤدي إلى إفلاس البنوك والمصارف، والمؤسسات الماليه، فيتبع ذلك إفلاس الشركات التي تعتمد على صيغة التمويل بنظام القروض، حيث تصاب تلك المشاريع والمؤسسات الاقتصادية والمالية بالشلل التام،  فالركود الاقتصادي المفزع"(
) وصدق الله العظيم القائل: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم)(
) وصدق رسوله الكريم: (اذا ظهر الزنا والربا في قرية اذن الله بهلاكها) (
) ويقول شاخت الالماني: (ان جميع المال في الارض صائر الى عدد قليل من المرابين وان قيام النظام الاقتصادي على الاساس الربوي يجعل العلاقه بين أصحاب الاموال العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة مستمرة....) (
) وهذا من شأنه ان يوجد خللاً في توزيع الثروة، ويمنع السواد الاعظم من الناس الافادة منها ويوجد ركوداً اقتصاديا ويوجد الانشطة المالية والعمال الاقتصادية لمصلحة المرابين، ولا يوجها لصالح المجتمع وفي هذا الخصوص يقول شارل ست.. (...كلنا يشقى بسبب توزيع الثروه وتوزيع الدخل، سواء ما كان جزئياً مثل قضيه الفائده والربا...) (
)، ومما لاشك فيه أن من آثار الربا أنه يقسم المجتمعات إلى فئات المرابين، وفئة المحتاجين، وهذا من شأنه أن يجعل فئة المرابين هي المتحكمه في شؤون الحياة، لحساب زيادة ثرائهم، والإنفاق على شهواتهم، على حساب الغالبية العظمى من شعوب العالم. بل إن المرابين يمكرون بالمحتاجين، ويبتدعون من ادوات السمسرة والترويج للقروض الاستهلاكية والاستثمارية،عن طريق نظام الفائدة، انخفاضا وارتفاعا، وفق نظام دقيق، يضمن إغراق العالم بديون هائلة، وبفتح الأبواب لخدمات الديون المضاعفة، من خلال جدولة الديون، وابتداع الانظمة المصرفية الربوية، والاسواق المالية، واشتقاتها المالية، عن طريق العقود الوهمية، والانشطة المالية الشكلية، التي تجتذب السيولة النقدية، الى خزائن المرابين،وعند ذالك يقع الكساد، فالبطالة، وما قد يحصل من اضرابات، وركود اقتصادي، وهذا ما يتكررفي ظل الانظمة الربوية، في كل حين، وفي هذا الخصوص يقول نيكين(...أزمات الانتاج تتكرر فقد انفجرت الازمة الصناعية الاولى في بريطانيا 1825، والازمة التي نشبت في1847 واصابت الولايات المتحدة، وعدد من بلدان أوروبا، وكانت أول أزمة اقتصادية عالمية، وأعمق أزمة كانت سنة1883... وكانت أزمة 1929-1933-أي أزمة الكساد- أعنف أزمة عرفها القرن العشرين... حيث تمتد تلك الازمات من بداية أزمة حتى بداية أزمة أخرى، وتسمى هذه الدوّامة من الأزمات عندهم – بالحلقة الاقتصادية، أو الدورة الاقتصادية، الأزمة، الركود، الانتعاش، النهوض.....) (
) لذلك فقد ظهرت العديد من الصيحات، التي تندد بالربا، والدراسات التي تربط بين نظام الفائدة-الربا-وبين انهيار المجتمعات،وبين الربا والازمات الاقتصادية، من داخل المجتمعات الأوروبية، وغيرها من المجتمعات الخاضعة للنظام الراسمالي الربوي، وكذلك الموسسات الدولية، وبعض المؤسسات المالية، والموتمرات السياسية، والاقتصادية، وعلماء الاقتصاد البارزين، توصلو إلى أن الفائدة -الربا- بلاء يتهدد المجتمعات،ويشل الاقتصاد ويتسبب في انهيار الدول، ويتضح ذالك بما نقلة أيمن القرشي وغيره في هذا الخصوص حيث اورد مجموعة مقولات أهمها: (يقول هابرل في كتاب الرخاء: أن نظرية الفائدة كانت منذ أمد بعيد وما تزال نقطة ضعف في عالم الاقتصاد، وأن تبرير معدل الفائدة وتحديده، ما يزالان يثيران الاعتراض بين الاقتصاديين...)، ويقول مستراثركنستون: (انني ضد الربا في جميع اشكاله، فالربا لعنة على الدنيا منذ بدات ولقد حطم إمبراطوريات....ولسوف يحطم غيرها...) (
) وما ذالك كله الاّ لأن طبيعة النظام الربوي، يتسبب في وجود تداعيات، تظهر اثارها على المستوى الفردي والمجتمعّيُ الدولي، في شكل أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، من جراء ما ابتدعته المؤسسات الربوية من أنظمة وسياسات مالية تؤدي إلى التوسع في القروض، من خلال السياسات والاجراءات الائتمانية في أوقات الرخاء، وميلها الى تقنين الاقراض في أزمان الركود فتنشأ الازمات الاقتصادية المخطط لها لاستغلالها في استرداد القروض وفوائدها وزيادة الطلب عليها، واستحداث الاجراءات الماليه، التي تركز السيوله النقدية، بيد المرابين والمؤسسات الربيويه، وتَحرِم الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والاستهلاكيه منها. وفي هذا الخصوص يقول محمد ابو زهره  (( الربا –الفوائد- قد تعوق المصلحه، وقد تعوق الانتاج، ويرى كينز أن الفائدة تكون سريعة التغيير، بينما النظام الاقتصادي متنقل، وفي هذه الحالة تكون الفائدة أكبر من الانتاج فتكون سببا لكساده لا لتشجيعه...، والتجارب أثبتت أن الربا يُعرِّض الشركات للإفلاس من حين الى اخر، وذلك بسبب عجز تلك الشركات عن سداد الديون،  وفوائدها وأرباح السندات الربويه كما حدث في أمريكا في ازمة الكساد.... إنّ العالم الاقتصادي الحديث يتضجر من الفائدة ويعتبرها عبئاً على الاقتصاد، وقد بين اللورد بويد اور: أن الفائدة ـ الربا ـ سبب أصيل من أسباب الاضطرابات الاقتصاديّة الراهنة، سواء أخذ هذا شكل أزمات دورية، أم اخذ شكل التفاوت الظالم في توزيع الدخول الأهلية، أم أخذ شكل عقبات في سبيل التوظيف الكامل... فالاتجاه  الحديث هو البحث عن نظام إقتصادي يكون خاليا من الفائدة..)(
) وبناء على ذلك فإن الكثير من رجال الاقتصاد والساسه، وبيوت التمويل والمؤسسات الماليه والمصرفيه أخذوا يفكرون جدياً في الغاء النظام المالي العالمي الربوي، والانشطه الاقتصاديه الربويه، والمؤسسات  الماليه والمصرفية الربوية، واستبدال ذلك كله بنظام مالي عالمي، ومؤسسات اقتصادية  تحرم الربا  -الفائده- التي كانت في كل حين سببا للكوارث التي أصابت الكثير من دول العالم في القرن الفائت، ومطلع هذا القرن في الازمة المالية الاقتصاديّة الراهنة، التي تضرب بانعكاساتها على إدخال العالم في مرحلة من الركود الاقتصادي قد تطول فيتربت عليها انكماش اقتصادي حاد، له آثاره السيئه إقتصادياً ومجتمعياً، بسبب الكساد، وتفشّي البطالة، كل ذلك سببه الرئيس الربا وآلياته، ووسائطه ومؤسساته، وفي هذا الخصوص  يقول عز العرب  (ما من دولة أقامت اقتصادها على الربا إلاّ واعترتها أزمات اقتصادية كبرى، أثّرت تأثيراً بالغاً في حياتها، وإنّ الازمه العالميه التي حدثت بين 1930م-1940م كان سببها الربا والربا فقط.. وأعلن روزفلت رئيس الولايات المتحدة آنذاك أن ازمة امريكا التي تعانيها وقتئذٍ لا سبيل للتخلص منها الا باسقاط الربا، وكذالك فعلت مصر...) (
). والقول نفسه ينسحب على الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة.

وأكد على هذه الحقيقه العديد من الباحثين بقولهم، على ألسنه علماء الاقتصاد، والسياسين،  والفلاسفه، والمفكرين، بضرورة الغاء الفائده  الربا الذي فيه ما فيه من سوء وخطر على البلاد  الربويه الاستعماريه، والبلاد التي تسيرمسارها فمثلاً: (يقول كنز استاذ الاقتصاد، ووزير الماليه  في الحكومه البريطانية: واجب الدولة أن تعتمد على تحقيق  وفرة المدخرات، ومن وجهة نظره أن السبيل  لتحقيق  ذلك، خفض سعر الفائده الى الصفر، او الغاء الفائده ـ الربا ـ كلياً – وبهذا وذاك تتحقق  العمالة الكاملة، وتنتفي ندرة رأس المال، ولا يبقى  مجال ليعيش المُتَبطِّلون على حساب  المجتمع، بما يتقاضاه من فائض ربوي، في صورة فائدة تذهب الى الرأسمالين.. وإنّ سعر الفائدة يساعد على إيجاد طبقه من العاطلين، الذين لاهم لهم  إلاّ الحصول على الربا، ومن هنا فإن كافة المُشرّعين يمنعون الربا، ويُحذِّرون من مخاطرِ وأضراره...) (
) ويقول أبو سريع (ان الازمات الاقتصاديه التي تنشأ عن الربا جعلت الكثير من رجال الاقتصاد، يفكرون في إلغائه واستبداله، بأيّ نظام آخر يُحرّم الفائدة، التي كانت سبباً للكوارث، التي أصابت الكثير من  دول العالم) (
) ويقول ابو زهره  (الاتجاه الحديث  هو البحث  عن نظام  اقتصادي يكون خاليا من الفائدة، فمن الدول من اتجه الى تأميم وسائل الانتاج، ومنها  من يحاول  اخضاع الانتاج الى رقابة الدولة من غير تأميم، ومنهم من يحاول جعل  الانتاج، بطريقه الائتمان التعاوني، وكل هذه الصور فيها تخلص من نظام الفائده المقيت ولذا اتجه  الاقتصادييون الى الأديان التي حرمت الفائدة)، ويتأيد ما قاله أبو زهره، بما حصل في الآونة الاخيرة، حيث توجهت الانظار، الى التفكير في نظم مالية بديله عن النظم  المالية العالميه المهيمنه على العالم  اليوم، والتي هي وراء كل الازمات الاقتصادية، خلال القرن الفائت ومطلع هذا القرن، حيث ما زالت تداعيات وأضرار أزمة الرهن العقاري قائمةً، تصيب بأنعكاساتها الانشطه الاقتصاديه والمؤسسات الماليه بالركود الذي قد تطول مُدتّه بحسب تقديرات الساسة والاقتصاديين، وقد كان من جراء ذلك  ان تعالت الاصوات ووضعت إجراءات للحد من  المعاملات الماليه الربويّه، وتنادي المصلحون بالغاء الفائدة، ووجدت النداءات المتكرره بضرورة العمل بالنظام المالي الاسلاميّ، والافادة من طرائق النظم المصرفيه الاسلاميّة، للوقايه من الازمات الاقتصادية والماليه العالمية مستقبلاً، ومعالجه أضرار الازمة  الراهنه  وتداعيتها(
).
ويتضح ذلك من خلال ما طُرِح في افتتاحيات كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا، وما طالب به رؤساء تحريرها، إلى جانب مقالات ونداءات تدعوا لتطبيق الشريعة الاسلاميه، كحلٍ للتخلص من هيمنة النظام الاقتصادي والمالي الرأسمالي، الذي يقف وراء الازمة الاقتصاديه والماليه العالمية الراهنة. من مثل ما جاء في افتتاحية تشالينجر حيث قال: "لبوفيس فانسون" رئيس تحريرها: (....أظن أننا بحاجه الى  قراءة القرأن، لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ماورد في القرأن ما وصل بنا الحال الى هذا الوضع المزري، لأن النقود لاتلد النقود...." وما قاله: الكاتب "رولان لاسكي" رئيس تحرير جريدة "لوجار نال دافيناس " "فقد طالب بضرورة تطبيق المبادئ الاقتصادية  للشريعه الاسلامية لوضع حد لهذه الازمه التي تسببت في انهيار أسواق المال..." وكذلك موريس آليه الاقتصادي الفرنسي والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1988م قدم مجموعة من الاصلاحات المالية، تتفق في مجموعها مع مايفهمه عن الاسلام ومع ما يجري في أنظمة المصارف الاسلامية ومثل ذلك  فعل جوزيف سبغليتس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد الامريكي مؤكداً على أن الصيرفه الاسلاميه والبنوك،الاسلاميه خطوه للامام وان كانت غير كافيه) (
)... في ضوء هذه الدراسه للعلاقه بين الربا –الفائدة-  في الازمات الاقتصادية والمالية العالمية، وما جاء فيها من آراء ونقولات، تؤكد على أن الربا ـ الفائدة ـ هي السبب الرئيس في الازمات الاقتصادية والماليه العالميه في كل آن، وبناءً عليه، لا بد من التخلص من الأنظمة الربويّة ووسائطها، والذرائع المؤدية إليها، وما لم يوضع حد للنظام الربوي، ونظام الفائدة، المستحكم في النظام الرأسمالي العلماني، والمهيمن عالمياً، فإن الأزمات الاقتصادية والماليه  العالمية، ستتكرر في وجودها، وستكون تداعياتها وأضرارها أفظع، ووطئتها أعنف وأشد، في ظل العولمه وشبكاتها  الاقتصاديه العالمية، وآلياتها القانونيه، واتفاقاتها الدوليه، ولذلك تعالت الأصوات باقتراحات ونداءات تطالب بالبديل الاسلامي، لأن النظام الاقتصادي في الاسلام، يمنع جميع المعاملات المالية والانشطة الاقتصادية الربويه، ويمنع نماء المال –النقود- بغير عمل مباشر، أو مختزن، وهذا ما سيتم  بيانه في المطلب الاتي، حيث سيُعَالَج فيه النظرة الاسلاميه للربا –الفائده-. ودوروها في الوقاية من الازمات المالية والاقتصاديه العالميه، والله ولي التوفيق.
المطلب الثالث
النظره الاسلاميه للربا والوقايه من الازمات الاقتصاديه
بين يدي الموضوع : لقد أوضحت الدراسة في المطلب السابق، بأن للربا دوراً رئيساً في جميع الازمات الاقتصادية والماليه السابقه، وكذلك أوضحت بأنّ الازمات الاقتصاديه والماليه العالمية، وغيرها من الازمات بشتى أنواعها ومجالاتها، هي من لوازم النظام الرأسمالي العلماني، ومن مقتضيات تطبيقه، وعامل رئيس في ديمومته وبقائه، حيث أنه بطبيعته يُعني بتشكيل  الازمات وآفتعالها، والتخطيط لإدارتها لخدمة أغراض بارونات المال، واصحاب النفوذ ولذلك يتردد على ألسنة بعض المفكرين مقولة: (إنّ المبداء الرأسمالي  بحق هو مبدأ الازمات)(
) وكذلك أوضحت الدراسة بأنّ علاج الازمات الاقتصاديه والماليه العالميه، في ظل النظام الرأسمالي وآلياته واجراءاته، متعذر وممتنع، بل إنّ الازمات فيه متكررة بشكل منظّم، فلا  تكاد تنتهي أزمة، إلاّ وتُسْلِمُنا إلى أزمة أكبر منها، وأشد فظاعة في آثارها من سابقتها، وما الازمة الاقتصادية المالية العالمية الراهنه، الا شاهداً حيّاً وبرهان ساطعاً على أنّ الازمات  الاقتصاديةَ والماليةَ العالمية، التي تكرر حدوثها في القرن الماضي على ما فيها من ويلات وأضرار، لا تكاد  تذكر بالنسبه لما أوقعته الازمه الراهنه من أضرار، واختلالات اقتصاديه، واضطرابات اجتماعيه، ومخاطر سياسية، من جراء حالة الركود الاقتصادي، والانكماش الاقتصادي، الذي قد يكون طويلاً بحسب ما أسفرت عنه  توقعات الخبراء الماليّن والاقتصاديين، على ضوء تحليل أسباب الازمه وتداعيتها وهذا الذي أجبر دهاقنه النظام الرأسمالي، وتفتفت عنه  عقول الساسة والمفكرين فيه، على بيان فساد الاجراءات العلاجيه في الحد من الازمات الاقتصادية والمالية العالمية، التي تُتّبع في النظام الرأسمالي، وبيان عجز هذا النظام؛ بل وافتقاره الى إجراءات وقائيه، لتلك الازمات وأمثالِها، ومن هنا تعالت الاصوات وكثرت النداءات بالمطالبه بوضع الشريعه الاسلاميه في سياق الاجراءات العلاجية، لتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنه، وضرورة تبني أدوات التمويل  الاسلامية، في المؤسسات الماليه الأمريكية والغربية، وهذا مما دفع إلى مقولات، بأنّ النظام الرأسمالي، إن لم يُفكَّر جدّيا بإصلاحه سيظلّ عِبئاً كبيراً على المجتمعات البشريه، وتتزايد تكلفة بقائه باطّراد، فإذاً  لابد من  البحث الجدّي عن نظام آخر لاستقرار الحياه البشريّة، وآتساقاً مع تلك التصورات، كانت التوجهات الى البحث عن بدائل إجرائية، لمعالجة تداعيات الازمه الراهنه، وبدائل وقائيه تقي البشريه من أزمات عالميه مماثلة في المستقبل، وكان من بين تلك البدائل المطروحه النظام المالي الاسلامي، ونظامه المصرفي، ومفاهيمه وقيمه، ونظامه الاقتصادي. وقد عدّ بعض المتحمسين للإسلام، أن ذلك نصراً مؤزراً للإسلام، وخطوة في طريق عودته للحياة، وفي تقدير الباحث أن تلك الصيحات والنداءات المُطالبة بالأخذ بالنظام المالي الاسلامي، والإفادة من المعطيات والمفاهيم والقيم الاسلاميه الاقتصاديه والماليه، لا توجد فيها الجدّية لتبني أدوات التمويل  الاسلامي الصحيحه، وتنقصُها المصداقيه في اعتماد  البديل  الاسلامي في أيٍّ من المجالات الحياتيه، خاصة في الظروف الدولية الراهنة، والأجواء العَلْمانيه السائدة عالميّاً، وفي ظل السياسات الغربيه العالمية المُعْتمدة في محاربة الارهاب المُلصق  بالاسلام، وظاهرة الاسلام فوبيا الرائجه في البلاد الغربيه هذه الايام. وبناءً على ذلك؛ فإنها صيحات مفبركة لا تعدوا  كونها إجراءات براغماتيّة، لآستعارة معالجات متجانسة مع النظام الرأسمالي الترقيعيّ، للمحافظه عليه وإدامة بقائه، وحمايته من الانهيار والسقوط، لذا فإنّها ليست باعثة على التفاؤل، رغم مافيها من استرضاءِ العواطف الدينيه، وتطلعات وأمنيات بعص المكفرين المسلمين، والعاملين لعودة الاسلام  للحياة بغير وعي أو بصيرة، وبناء على ذلك، فإنّ هذه الدراسة ليست ردّ فعل أملته العاطفه الدينية، المُنْفعِلَة مع المقولات المُبَالغ  فيها عن البديل الاسلامي المقترح، لترقيع النظام الرأسمالي، وليست معنيّه بِمَدّيَدِ العون لانتشال الرأسماليه من الدرك الذي وصلت اليه، في غمرة أزماتها المتتابعه، وليست دراسة توفيقيه  تلفيقيه، يجري فيها دمج المعاملات الاسلاميه في المجالات الماليه والاقتصادية، بالنظام الرأسمالي العلماني الدولي، أو تقديم الحلول والمعالجات الاسلاميه في السياقات الرأسمالية، لسد ثغرات النظام الرأسمالي، وإخفاء عوراته. وإنّما هي ورقة بحثية ستتناول في موضوعها  نظرة  الاسلام لنظام الربا، ودورها في الوقاية من الأزمات المعاصرة، بعد أن كشفت الدراسة عن دور الربا –الفائده- في الازمات المالية والاقتصاديه العالمية الراهنة، بقصد إبراز أهمية الاسلام في حياة البشر، وماله من دور  رئيس في إنقاذ البشريه من وهدة الانحطاط التي سقطت فيها، منذ إعراضها عن شرعة الله ومنهاجه، وإظهار  العدواة لها، واتباع سبيل المفسدين في الأرض، وذلك قياماً بحق الله، في الدعوة الآستئناف الحياة  الاسلاميه في بلاد المسلمين، وحمل للدعوةٌ الاسلاميه قيادة فكريه للعالم أجمع، بالخلافة الاسلاميه الراشده على منهاج النبوه. وبناءً على هذا التصور سيكون مدار هذا المطلب على بيان المفاهيم العقديه الاسلاميه في المال، وإبراز المنطلقات الاسلاميه في تحريم الربا، وموقف الاسلام من الربا، مشيراً الى بعض مخاطره الدنيويّه والأخرويه، لإقامة الحجة بذلك على صحة المعالجات الإسلاميّة، وبيان ان شرعة الله ومنهاجه حق، وما سواها باطل وصدق الله العظيم القائل "قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور، ويهديهم الى صراط مستقيم "، "...فإما يأيتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، " ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى، "يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم"(
)  ولتحقق ما أسلفناه آنفاً يستلزم القاء الضوء على مفهوم المال، وتنميته  في المنظور الاسلامي، وموقف الاسلام من الربا واثر هذا الموقف في الوقايه من الازمات الاقتصاديه والماليه العالميه، من خلال المسائل التاليه :-
المسألة الاولى : المال وضوابط تنميته في المنظور العقدي الاسلامي. 

المسألة الثانيه : النظره الاسلامية للربا والوقايه من الازمات الاقتصاديه والماليه العالميه 
المسألة الاولى

المال وضوابط تنميته في المنظور العقدي الاسلامي
المتتبع للنصوص الشرعيه المتعلقه بالمال، يتضح له منها، أن للإسلام نهجه المُتميّز اللائق  بكرامة الانسان، حيث أنّها يغلب عليها الربط بين حق الله في المال، والانشطه الاقتصادية كلها، وبين ملكية الانسان، كسبه للمال، وكيفية تصرفه فيه، وإنفاقه في سد حاجاته الضروريه والحاجية والتحسينيه، لتحقيق مصالحه ومصالح المجتمع الذي يعيش فيه، بعيداً عن إلحاق الضرر بنفسه، أو بغيره. قال سبحانه (وابتغ فيما آتاك الله من الدار الاخرة ولا تنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين...) (
) ومن هنا يتوجب أن لا يُفصل بين المال، وبين المفاهيم والضوابط والقيم التي تحتمها العقيده الاسلاميه، بخصوص ماهيته وكسبه وانفاقه ونمائه. وذلك لأن فلسفة الاسلام في الحياة ومجالاتها، ترتكز على العقيده الاسلاميه، وتتعين وجهة الانسان في الحياة، بحسب منظومة من التشريعات والقوانين المُلزِمَة ذاتيّاً، بناء على مفهوم الثواب والعقاب الاخروي، والمُلزِمةُ خارجياً بالمؤيدات التشريعيه – نظام العقوبات الذي تطبقه الخلافة الراشدة. وفي هذا الخصوص يقول الصدر ( لا يجوز أن ندرس الاقتصاد الاسلامي مُجزّءاً وإنّما يجب أن نفهم الاقتصاد الاسلامي ضمن الصيغه الاسلاميه العامه، التي تُنَظِّم شتى نواحي الحياة في المجتمع، .... كما يجب أن لا نفصل بين المذهب الاسلامي بصيغته العامه، وبين أرضيته الخاصه التي أعدت له .... وهكذا يتضح أن الاقتصاد الاسلامي مترابط في خطوطه وتفاصيله، وهو جزء من صيغه عامة للحياة....) (
) ويقول مصطفى البغا : (...فالإسلام  لم يقتصر على النصائح الاخلاقيه في المجال الاقتصادي، بل دعم ذلك وأكمله، فأيده بقواعد تشريعيه، تنظم العلاقات الماليه، وتَحدِّد الحقوق، وتقرض الواجبات، كما أنّه يتميز عن الانظمه الاقتصاديه، بعدم الاقتصار على الإلزام الخارجي، وإنّما دعم قواعده الالزاميه بأسس ودوافع  اعتقاديه ونفسية) (
)، فعلى ضوء ذلك كله يتضح أنّ الإسلام لايقتصر في نظرته الى المال، على تنميته ومدى إمكانية الانتفاع به، وإنّما جاء بمنظومة من المفاهيم والقيم والأحكام؛ لتنظيم الوجه الخارجي للمجتمع، الى جانب البناء العقلي والنفسي للانسان لضمان حسن الالتزام بالضوابط والقواعد والمفاهيم الاسلاميه، في التصرف بالمال المعتبر في الشرع، كسباً وتنمية وانفاقا.
وأهم تلك الضوابط والمفاهيم الماليه في المنظور العقدي الاسلامي هي :

1- استخلاف الانسان من قبل الله في مال الله، وليس مالكاً للمال على الحقيقه. فهذا المفهوم تؤكده العديد من النصوص القطعيه في كتاب الله تعالى، هذا يستلزم التقيد بأوامر الله ونواهيه في تحديد نوع المال المشروع، أو المعتبر في الشرع، وفي كيفيه كسبه وتنميته وإنفاقه، ويستلزم أن تكون يد الانسان على المال الذي في حيازته، يد أمانه، فلا يتصرف فيه إلا تصرفاً مشروعاً، ويتأيد ذلك بقوله سبحانه وتعالى (وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه..."،"....وآتوهم من مال الله الذي أتاكم...) (
).

2- افراد الله تعالى بالملك على الإطلاق. فلا يتصرف في ملك الله إلاّ بإذنه، وتمكين الانسان من التصرف فيها، إنّما يكون وفق مقتضيات الاستخلاف وعمارة الارض، وعدم الإفساد فيها، قال سبحانه: "ولله ملك السموات والارض..."، "ولله ملك السموات والارض وما بينهما..."، " لله ملك السموات والارض وما فيهن وهو على كل شيئ قدير"(
)، وقال صلى الله عليه واله وسلم: ( عاديّ الارض لله ورسوله...ثم هي لكم ) (
).
3- توسيع مجالات الكسب في إطار شرعة الله ومنهاجه. وذلك من شأنه تحقيق مصالح الفرد والمجتمع على حد سواء، ويضبط التصرف بالمال، ويوجهه الوجهة النافعه، ويمنع  من الافساد في الارض ، وإلحاق الاضرار بالبشر، والعدوان على حقوقهم المالية. حيث ان شرعة الله ومنهاجه، جعلت أسباب التملك محددة ومحصورة بأسباب وطرق لا دخل لنشاط الإنسان المباشر فيها، مثل الهبة، والصدقة والإرث والوصيه، والوقف، والعمرى، والرقبى، ونحو ذلك، وهذا السبب يُقوّى روح الترابط والتعاون، ويمنع من الأثرة، والتطاول على الناس بالمال. وأسبابٍ من التملك، تحددت بأنشطَة إقتصادية ومالية مشروعه، مثل "التجارة وفق الضوابط الشرعيه، وكذلك الزراعة وإحياء الموات، والاجارة  والشركة، والاستصناع، والتقاط المباح، ونحو ذلك، مما هو محور سعي البشر، ويؤثر عليهم سلباً وإيجاباً، لأن هذه المجالات من الكسب  الماليّ، منها ما هو مشروع، أي كسباً حلالاً، يَحيى به الانسان حياةً طيبة، ومنها ما هو كسبٌ محرمٌ، غير مشروع،  يَحيى به الانسان حياة مضطربة. وحتى يتمكن الانسان من عمارة الارض، وتحقيق غاية وجوده فيها ألزمهُ الإسلام بالسّعي المشروع في مناكب الأرض، وحثّه على الكسب المشروع في المجالات والأنشطة المالية والاقتصادية المتنوعة، وفرض عليه مراعاة حق الغير في كسبه، وفق أحكام النفقات الواجبة والمستحبة، والصدقات الجارية، التي لها آثارها الاقتصادية في المجتمع، ولها آثارها الإنسانية والمجتمعية.

4- ربط الانشطة المالية والاقتصادية بقيم خلقية ومثل عليا ساميه. فَجُعِلَ المال في خدمة الانسان، وَسُخّر له، بمعنى أنّه وسيلة لسد حاجاته الضروريه ، والحاجية، والتحسينيه، وليس غاية، والزم افنسان بالتقيد بأوامر الله ونواهيه، في الانتفاع بالمال، وفي أنشطته المالية والإقتصادية ومن هنا جاء الاسلام بمنظومة من الاحكام لتحقيق ذلك، فحرم الغش، والاحتكار، والربا، والغرر، والجهالة، وجعل النماء المالي مرتبط بالجهد البشري  المشروع، وحرم أي كسب حرام، وجعله سحتاً وأوجب  مراعاة مصلحه الأفراد في نطاق مراعاة مصلحة الجماعه. 

5- الانسان محور الوجود الدنيوي، وليس البيئه الطبيعيه – الكون – فالكون ـ وما فيه مسخر للانسان. والانسان مفضل على جميع المخلوقات  فيه، قال سبحانه  (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وأسبغ عليكم  نعمه ظاهره وباطنه"، وقال سبحانه "هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه وإليه النشور) (
)، فتفضيل الانسان على غيره من المخلوقات، وتسخير ما في السماوات والارض له، يبعث في نفس الانسان، مراعاة أوامر الله ونواهيه في انشطته الحياتية كلها، الحرص على رضاء الله، واجتناب ما يسخطه، شكراً لله، وإظهاراً للعبوديه الخالصه له سبحانه، أو على حد قول القرضاوي (...الانسان أفضل المخلوقات، ولولا ذلك لما كان كل شئ مسخر له، لذلك  لا يليق به أن  يعبد شيئاً مما سخر له، بل هو سيد هذا الكون ، وجدير به أن لا يعبد إلا ربَّ هذا الكون وخالقه الذي سخر هذا الكون له) (
) بناء على ذلك ستكون الانشطه الماليه والاقتصاديه وسيلة لسد حاجات الانسان  الضروريه، والحاجية، والتحسينه ، وقُواما لحياته الطيبه، وليست غايةً، إذ الغايه إرضاء الله، بالتقيد بأوامر الله وعبادته، في كسب المال، وتنميته وإنفاقه. 
6- الانسان في الحياة مسئول عن تصرفاته وأفعاله في الأنشطه الحياتية كلها. بمقتضى العقيدة الإسلامية وعبوديته لله تعالى، وبناء على ذلك فإن الله تعالى أوجب على الانسان الالتزام بالضوابط  الشرعيه في الانشطة الحياتية كلها، ومنها الانشطه الاقتصاديه، والماليه، وجعل تلك الضوابط أحكاماً شرعيه ثابته، وأوجب آلياتٍ شرعيه لتنفيذها، وبذلك تميّز النظام الاقتصادي والمالي الاسلامي بالواقعيه، والاخلاقية، والموافقه للفطرة، والروحانية وفي هذا الخصوص يقول الصدر،: ( وللمذهب الاقتصادي في الاسلام صفتان أساسيتان هما الواقعيه والاخلاقية... في غاياته التي يرمي الى تحقيقها، وفي الطريق التي يتخذها لذلك...) (
). وبناء على ذلك، تكون الأنشطة المالية والاقتصادية في الإسلام، موجهة بحسب مقتضيات العقيدة الإسلامية، وهذا مما يستلزم أن تكون المسئوليه أمام الله  تعالى يوم القيامه، أي أخروية، ويستلزم أن تكون دنيوية، تحددها الاحكام الشرعيه المتعلقه بمحاسبة كل من ينحرف عن شرعة الله ومنهاجه، في الأنشطة المالية والاقتصاديه، وغيرها من الانشطه البشريه في المجالات الحياتية كلها.
7- المقياس التفاضلي بين البشر في الإسلام، هو التقوى فقط، وليس التفاوت  بينهم  في الرزق. لأن التفاوت في الرزق سنة من سنن الله في خلقه ، يرتبط بالفروق الفرديه بين البشر، ومن مقتضيات الاستخلاف، ومن لوازم استمرار الحياة، وفاعلية الانسان فيها، أمّا التقوى فهي سلوك بشري مكتسب، يحاسبُ عليه الانسان دُنيوياً وأُخروياً، ويتسق مع كون الانسان  مكلفاً بتحقيق الغاية من وجوده بعبادته لله في كل ما يفعل أو يترك، وتقع في دائرة مسئوليه الانسان في الحياة، عن أفعاله كلها، سواء أكان ذلك في المجالات الاقتصادية والماليّة أم فيما سواها. فالعبودية لله لا تتجزء.

8- يفرق الإسلام بين الرزق وبين الملكية، في نظرته للمال، فالرازق الله وحده، ولا علاقة للأنشطة البشرية فيه، ومعنى الرزق هنا، عطاءُ الله للكائنات ما يلزم لوجودها واستمرارية بقائها، أما الملكية فلها أسبابها المتنوعة، ويسعى المخلوق للاستزادة منها، أو إنقاصها، ولهذا التفريق أهميته، لما له من آثار سلبية أو إيجابية، على الأنشطة المالية والاقتصادية، ولها تأثيرها على تحمل الإنسان لمسئوليّاته، في التصرفات المالية والاقتصادية، حيث أن بعض تلك الأنشطة هو المسئول عنها، فتحتاج الى ضبط قانوني مشروع، وتنظيم شرعي يوجِّهُها الوجهة الشرعية الصحيحة، التي تعود على الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة. والبعض الاخر اقتضته حكمة الله لاستمراريّه الحياة، مما اقتضته سنة الله في انتظام اسباب العيش، و استقرار الاجتماع، البشري، وهذا كله عطاء من الله تعالى،  لا دخل لجهود البشر فيه، وإنّما الله هو الرّزاق ذو القوة المتين، وبناءً على ذلك اتفقت كلمة  العلماء المتبصرين على أن الرزق من عند الله، وأنّ حيازة رزق الله بالملكية، أو الانتفاع، يتوقف على سعي الانسان و كدّه واجتهاده، وهذا هو الذي يدخل في نطاق مسئولية الانسان عن أفعاله وهو الذي وردت الاحكام الشرعيه لمعالجته وتنظيمه وفي القرأن الكريم العديد من النصوص المؤكدة لذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: (هو الذي جعل لكم  الارض ذلولا فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقة وإليه النشور)، وقوله: (أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون )، (وقالو نحن اكثر اموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط  الرزق  لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس  لا يعلمون، وما أمولكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زَلفى إلا من آمن وعمل صالحاً فؤلائك  لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون) (
) وقد جاء في تفسير بعض هذه الايات : (لو أن الله تعالى سوى بين الناس في كل الاحوال لم  يخدم احداً غيره، ولم يقبل أي أحد أن يُسخر من قبل غيره، وحينئذ يفضي ذلك الى خراب العالم وفساد حال الدنيا، ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون بعضهم لبعض سبباً للمعاش، فهذا بماله، وهذا بعمله فيلتئم قوام العالم...)(
) هذه أهم الضوابط المالية، والاقتصادية في المنظور العقدي الاسلامي، التي بحسبها تتشكل العقليات الاسلاميه، وتتبلور على ضوئها مفاهيم المسلمين عن المال، والتي يجب أن تُتّخذ أساساً للانشطة الاقتصاديه والمالية في بلاد المسلمين، وعلى المستوى الدولي، ويجب أن يهتدي بهديها المسلمون في التشريعات والنظم، وفي التقعيد للقواعد المالية والاقتصادية الإسلامية، التي تضمن خير الانسان، وسعادته واستقراره، وتحقيق مصالحه الدنيوية والاخرويه، على المستوى الفردي والمجتمعي، وبها حماية الانسان من شرور نفسه وسيئات أعماله. وبهذا وحده تكون الوقاية من الأزمات الاقتصادية والماليه العالميه، وفيما تبقى من البحث، سيقوم الباحث بإلقاء الضوء على دور  النظرة الاسلامية للربا في الوقاية من الأزمات الاقتصادية، بطرائق  التمويل المشروعه. لكون الربا – الفائده الربوية - أساس البلاء، ويلعب دوراً رئيساً في الازمات المالية والاقتصاديه العالميه، التي  تعاني منها البشريه في ظل هيمنة النظام الرأسمالي الربوي، وغياب النظام الإسلامي.

المسألة الثانية
النظرة الاسلامية للربا والوقاية من الأزمات الإقتصاديه والماليه العالميه
على ضوء ما جاء في هذه الدراسة عن معنى الربا، وعلاقته بالازمات الاقتصاديه والماليه العالمية، يتضح بأنّ الوقاية من تلك الأزمات، متوقفة على منع جميع  الانشطه المالية  والاقتصاديه الربويّه، ومحاريتها فردياً ومجتمعياً، وهذا يستلزم وجود أرضية فكرية وثقافيه، ووجود آليّة سلطانيه، ومؤيدات  تشريعية تحرم الربا، وتمنع وجود كل ما يوصل إليه في جميع الأنشطة المالية والاقتصادية، وإلا سيظل الربا هو المحرك الرئيس في الانشطه الماليه والاقتصادية، لأن  النفس البشريه مفطورة على حب المال، والاستزادة منه، والربا أسهل طريقه لجمع المال، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والإستحواذ على الأرقام الفلكيه من الأرصدة الماليه، حيث انّ الربويين يُنّمون المال بمتواليات هندسية، على حساب حاجات البشر المستهلكين  والمستثمرين على حد سواء، من غير أيّ جهد مبذول في المال، أو مختزن فيه، وبدون مخاطرة  منظورة، فيتحول المال إلى أداةٍ نامية  بذاتها من غير جهد،  ويصبح هذا النماء غاية في ذاتها، فيبتدع المرابون لذلك الوسائل، ويكيدون لذلك للكائد، ويتصيدون لذلك الفرص، ويستحدثون القوانين والنظم المالية والاقتصادية، التي تُلزم العالم بربط الأنشطه الماليه والاقتصاديه بشره وجشع المرابين، للاستحواذ على المال في العالم، والتحكم في مصائر الأمم والشعوب، وتوجيهها لخدمة شهواتهم الحيوانية الهابطة، وإلى هذه الفطرة البشريه  كانت الاشاره في قوله سبحانه وتعالى: (زُيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير  المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حُسن المئاب) وقوله سبحانه: (وتأكلون  التراث أكلاً لما "، وتحبون المال حباً جمّا) (
)  ولا سبيل لتهذيب هذه الفطرة وتوجيهها الوجهة السديدة الرشيدة إلاّ بالاسلام الحق، الذي ارتضاه الله للناس أجمعين إلى يوم القيامه، لا سيّما وأن كثيراً من التوجهات والإجراءات والمساعي، المبذولة في الحد من الازمات الاقتصادية المالية العالمية وغيرها من الازمات، وإيقاف تداعياتها، أو التخفيف من أضرارها، قد غلب عليها التخلي عن الفائدة ووسائطها، والبحث عن نظم مالية واقتصادية بديلة عن النظام الرأسمالي الربوي، وقد تُبُنِّيت إجراءات وسياسات مالية، مخالفة للنظام الرأسمالي نفسه، ومتناقضته مع أسسه ومبادئه، وخارجة عن ثوابته ومنطلقاته، وهذا مما يؤكد على فساد النظام الرأسمالي العلماني المادي، ويُؤكد، عجز هذا النظام وعدم صلاحيته لمعالجة الازمات الاقتصاديّة، وغيرها من الأزمات الملازمة للنظام الرأسمالي من آن الى آن ... وذلك لأنه في مع حقيقته نظام قائم على خلق الأزمات، وإدارتها لصالح أصحاب النفوذ، وبارونات المال  المتحكمين  في الأنشطه المالية والاقتصادية والسياسية والقانونية، وهؤلاء لا همّ لهم إلا تنمية رأس المال، ولو على حساب شعوب العالم، ولو أدى ذلك إلى اضطراب المجتمعات وأنهيار الدول. ولهذا كانت الصيحات المتكرره للتوجه إلى البديل الإسلامي، وتبنيه واعتماده، في توجيه الانشطه الماليه والاقتصاديه، العالمية، مع ثبوت فشل البنيه الماليه والاقتصاديه العالميه، القائمه على الأسس الفكرية والعقدية العلمانيه والرأسمالية، وانظمتها الوضعيه، ومفاهيمها وقيمها المادية، وبناءً على ما سبق يستلزم طرح الاسلام الحقيقي في سياقه الشرعي، وليس إجراءاً علاجيا للمحافظة على  الرأسمالية من الإنهيار إمتثالاً لقوله سبحانه: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق..."، وقوله سبحانه: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة  الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لايعلمون"، وقوله سبحانه: "ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السموات  وما في الارض  ألا الى الله تصير الامور ")(
)، وبناء على هذا الفهم واتساقا مع موضوع البحث ، وانتظام مسائله يقتضي القاء الضوء على نظرة الاسلام للربا، وبيان ما لهذه النظرة من دور في الوقايه من الازمات الماليه  والاقتصاديه العالمية والمحليه، على النحو الاتي :

نظرة الاسلام للربا؛ -الفائده الربويه-
بإمعان النظر في النصوص الشرعيه المتضمنة  الوعيد والنهي عن الربا، يتضح بأن دلالتها قطعية في تحريم الربا - الزياده الماليه، التي لم يقابلها عوض مشروع، سواء كان ذلك في الديون، أم في البيوع، أم في المقامرة في البورصات، أم في غير ذلك من الوسائل  التمويلية  المستحدثة في النظم  المالية  المعاصره؛ لأكل أموال الناس  بالباطل، من خلال  ما يسمى بالمشتقات، أو التورق بإصدار السندات الماليه المتنوعة، والعقود الوهمية، ولذلك أوجب  الاسلام  النظر  للربا – الفائده الربويه -  على انه:

 1- نظام مالي متشعب ومتنوع المجالات. وليس تصرف ماليّ  فردي، يمارسه أفراد في معاملة من المعاملات الماليه بعينها، ولا هو لفظ لغوي وضع للدلاله على نمط من التعامل المالي في فترة زمنية، أو مكان ما، فيسعى ذوي الأغراض والأنفس المريضة، والمفتونين بالغرب الرأسمالي، الى حمل النصوص الشرعية على أهوائهم، ولي أعناقها لتوافق أغراضهم، فيربطونها بصور من المعاملات الربويه، ذريعه في استحلال المعاملات والنظم التمويليه الربويه السائده في المصارف والبنوك وبيوت التمويل بشتى أنواعها  ومسمياتها. فهذا ما يتاكد من وجود المقابلة، بين البيع، والربا، فالبيع طريق مشروع النماء للمال وزيادته في مقابل العوض، بينما الربا، سبيل غير مشروع لنماء المال بذاته، من غير عوض، وكأن  النقود تلد نقوداً بذاتها من غير جهد يبذل فيها ...

قال سبحانه و تعالى  ("...ذلك بأنهم قالو إنّما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا..."،) وقوله سبحانه: "( يا أيها الذين آمنو لاتأكلو الربا أضعافاً مضاعفه واتقو الله لعلكم تفلحون)"  وقوله سبحانه: "(واخذهم الربا وقد نهو عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل ) وقوله  سبحانه: "(وما اتيتم من ربا  ليربوا في اموا الناس فلا يربو عندالله ) (
) وقد عرض رفيق المصري لصور الربا التي عرض لها القران الكريم والسنه النبوية، والتي على ما قالته امهات الكتب في التفسير، والفقه، والحديث النبوي، لا تخرج عمّا يلي: (القرض المؤجل  بزيادة مشروطه...أخذ قدر معين من المال شهرياً أجرة على رأس المال وزيادة هذا القدر في المقابل لتأجيل الدين..... -الفائده-، -الزيادة- على رأس المال المقرض بمتوالية هندسية أساسها في مقابل تاجيل الدين،... الزيادة في مقابل السلم – السلف -، الزيادة على ثمن المبيع المؤجل في الذمة – بيع النسيئه... والخلاصة أن الربا في الجاهليه كان يقع في القروض، والبيوع المؤجلة، ويقع في القرض عند عقده ، وعند كل تاجيل، أمّا ما يُزاد في البدل المؤجّل عند عقد البيع سواء كان ثمناً، أم مثمناً – مبيعاً - فليس بربا مَحّرم، وكانوا ربما يتذرّعون بحل هذا لأستحلال الاخر...)(
).

2- الربا ظلم، حيث انه وسيلة لجمع المال من غير جهد بشري فعليّ أو مكتنز،  ومن غير أن يقترن به عنصر المخاطرة – أي احتمال  الربح والخسارة – وكذلك فإنّ الربا وسيله لجعل المال متداولا بين المرابين، مما يجعل المنتجين والمستهلكين، ضحايا لمكائد الماربين، ويحولهم إلى أذلاء مستعبدين للمرابين، ووسطائهم، الذين يجنون ثمرة جهد الجميع، ويستغلونهم استغلالاً وحشياً. و في هذا الخصوص قال عز العرب  (إن جميع المال في الارض  صائر الى عدد قليل من المرابين و يجعل جميع أصحاب المصانع والعمال وغيرهم أجراء يعملون لحساب أصحاب المال، الذين يجنون ثمرة كدّهم....، الربا يؤدي إلى استخدام كل فئات المجتمع في مصالح المرابين،... ويدفع بالحكومات إلى محاباة طبقة المرابين على حساب بقية أفراد المجتمع وفئاته...) (
) وهذا فضلا عمّا في الربا من  تجاوز على حدود الله، وتعطيل وظيفة النقود الخِلْقيّة، وأستخدامها في غير ما خُلِقت له، حيث وُجِدَت النقود للمعاوضه، فلا تلد ولا تنموا بذاتها. فبذلك كله يكون الربا ظلم، وهذا ما نص عليه في القرأن الكريم  في قوله سبحانه و تعالى: ( فيظلم ممن الذين  هادوا... وأخذهم  الربا و قد نهوا عنه "،.... وقوله سبحانه " وان تبتم فلكم  رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ")).

3- الربا سحت، وأكل لمال الناس بالباطل. حيث أنّه يستنزف الثروات، و يأكل  مدخرات  الشعوب، بما يفرضه عليها  المرابون  من خدمات الديون، التي لا تستطيع  ثرواتها أن تفي بتلك الخدمات الربويه . وفي هذا الخصوص يقول القرشي: (...تصبح الشعوب مثقلة بديون  لا تستطيع صادراتها كلها أن تفي بسداس خدمة الديون  الربويه..) (
) و يقول الاشقر  ان تكبيل الامم بهذه القيود... يجعلها تعمل، ولا تستفيد من عملها شيئا، و كل عملها  يذهب  الى خزائن المرابين ) (
) و يقول الصدر : (و أما الكسب المضمون النتائج عن ملكية رأس المال النقدي -الفائدة- فليس ما يبرره نظريا، إذ ليست هذه الفائده في مقابل عمل مباشر، أو مختزن، فيكون كسبا بدون عمل منفق فيه.... فمن الطبيعي أن يلغى(
).
4- ينظر الاسلام للربا على أنّه يُلحق الضرر بالاقتصاد، و يعيق الانتاج النافع، و ليس وسيلة كسب مالي، ولا طريقاً آمناً لنماءِ المال. ولا هو محركا للانشطه  الاقتصاديه بل إنّه سبب رئيسي في الانكماش الاقتصادي، من جراء حرص المرابين على كنز المال وعدم تشغيله في المشاريع الانتاجيه، تجنباً للمخاطرة، و من جراء احتكار النقود للاستزاده  من سعر الفائده الربويه، و من هنا نجد ان النصوص الشرعيه أكدت تحريمه مبينة أنّه مؤدٍ إلى محق المال وتعطيل الإفادة منه، قال سبحانه و تعالى: "(وأحل الله البيع و حرم الربا.") الى قوله سبحانه: ( يمحق الله الربا و يربي الصدقات) و قال صلى الله عليه و سلم.. "ان الربا و إن  كثر فعاقبته الى قل" لأنّ النظام الربوي يقود الى توجيه المال الوجهة الاستهلاكية وينأى به عن القطاعات الانتاجيه.
 5- ينظر الاسلام للربا على انه اثم كبير وشر مستطير. لما فيه من إضعاف روح التعاون، بين أبناء المجتمع، وما يلازمه من ظلم و استغلال، وما يترتب عليه من إثارة روح العداوة  و البغضاء بين افرات المجتمع؛ بل بين الامم والشعوب في العالم، من جراء تناقض المصالح بين  المرابين، وغيرهم من المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وإلى هذا كله الاشاره في قوله سبحانه وتعالى: (يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا  إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم  فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (
).

6- ينظر الاسلام للربا على أنّه من كبائر المعاصي والذنوب. التي تستوجب الحرب من الله تعالى في الدنيا، بما يترتب عليه من كساد وأنكماش اقتصادي وأضطراب مجتمعي، وتفش البطالة، والحاق الإضرار بالمؤسسات الاقتصادية وإفلاسها، وقتل روح التعاون بين فئات المجتمع واستنراف ثروات الامم وانهيار الدول، وشيوع الفوضى، وانعدام الامن والاستقرار في العالم، وهدم البنيه الانتاجيه، بالقضاء على عناصرها عالميا، مما يؤدي الى غلاء الاسعار، وزيادة الضرائب، وضعف مستوى الخدمات، لهذا اقترن تحريم الربا في القرأن والسنه بصنوف من الوعيد والتهديد، ما لم يقترن بغيره من المحرمات فقال سبحانه وتعالى: ((الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاّ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس...فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون"، " يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، ... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) (
) ، و قال صلى الله عليه و سلم : ( اجّتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله، و السحر، وقتل النفس  التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا "،" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده"(
).

وقال صلى الله عليه واله وسلم: ( ما ظهر في قوم الزنا والربا الاّ احلوا بأنفسهم عذاب الله، وفي رواية اذا ظهر الزنا والربا في قرية  اذن الله بهلاكها ") وبناء على ما أنِف ذكره في نظرة الاسلام للربا – الفائده الربويه - يتضح بأن الاسلام شنّع على النظام الربوي وعلى السائرين فيه، والمروجين له بذرائع واهية، وعدّ النظام الربوي ممحقاً للثروة، مهلكا للذين يتعاملون به، ومصدرا لكل بلاء، و سبيلا من سبل الهلاك والعذاب المهين في الدنيا والاخرة وكذلك عدّه الاسلام من الأعمال المنافيه للايمان، لذا قرنه بالخلود في النار، لمن لم ينته عنه وجعل اللعنه لكل من أدلى اليه بسبب، أو وقع فيه واستحل التعامل به، وعد ذلك مساً من الشيطان. وحذر من جميع المعاملات الربويه سواء ما كان منها ربا صريحاً، مثل الربا الناشئ عن القروض والديون والمعاملات المالية، والبيوع المذكورة في الاموال الربوية، مثل البيوع المحرمة كبيع العينة أو العقود الوهمية، في الانشطة المالية التي يُراد بها زيادة رأس المال، بدون معاوضه مشروعه مثل التورق، أو إصدار السندات الماليه، أو ببيع العقود، ويبيع الديون في الاسواق الماليه، وغير ذلك من الوسائط البنكيه في الاعمال المصرفيه الائنتمايئه، وغيرها من المعاملات الربويه، أو المؤدية الى الربا، بمعناه الشرعي العام، الملتقي مع المعنى اللغوي للربا، وهو طلب الزيادة، أو الاستنزادة على رأس المال المُقْرَض، في مقابل تأجيل السداد عند حلول الاجل، أو طلب الزيادة في مقابلة استبدال مال بمال متحدان في الجنس، أو النوع من غير عوض، أو مبادلة مال بمال يماثله، دون مراعاة الشروط الشرعية في الصيرفة، فبهذا كله يتّضح بأنّ للإسلام موقف حدّيٌ وحاسمٌ من النظم الربوية، والانشطه الماليه والاقتصادية الربوية، الى جانب التعامل بالربا فرديا، والسلوكيات الربويه في المعاملات الماليه، والانشطة والسياسات الاقتصادية والماليه الصادره عن أفراد أاو مؤسسات، أو دول، وهذا الفهم يؤيده العديد من النصوص الشرعيه في قوله سبحانه: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاّ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)(
)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات...التي منها الربا"، وما روي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه وشاهديه"(
) وقوله صلى الله عليه و سلم بأن "الربا اثنان و ستون باباً، و بلفظ اخر سبعون باباً، وفي اخر، ثلاثة وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أُمّه، وفي لفظ، أيسرها مثل أن ينكح أُمّه..)) (
) فعلى ضوء ما سبق في هذا المطلب يتضح بأن نظرة الاسلام للربا –الفائده الربويه- بشكل عام سواء أكان في القروض، أم في البيوع، أم في السَلَمِ، أم في كل معاملة ماليه توصل إلى الربا، وغير ذلك من الصور والأشكال الربوية التي تقع في المعاملات الماليه المعاصره، حيث أصبحت تسير وفق الانظمه والوسائط الربويه، بغض النظر عن الذرائع، التي يُسَوّق الربا من خلالها، على بلاد المسلمين، نظرة ثابتة لا تتغير، ولا تتبدل، مهما فُبْرِكت، أو لفقت لمشروعيته الفتاوي، لأنّها  نظره مبنية على النصوص الشرعيه القطعيه الثبوت، والدلالة في القرأن الكريم، والنصوص الصحيحه من السنه النبويه، والتي سبق ذكرها في ثنايا البحث ومسائله ومفاد هذه النظره: أن الربا من المعاصي الفظيعة في الدنيا والاخرة، لذلك فإن كل المعاملات الربوية الصريحة، والمعاملات المالية التي تتخذ ذريعة للربا، أي الزيادة التي يشترطها رب المال، بسب زيادته غريمه في الاجل، وتأخيرهِ لدَيْنهِ، ومن هنا كانت حُرمة الربا في الاسلام، قطيعة، سواء وقع في المجالات المالية التمويلية، في القروض ونحوها، أم ما هو مندرج في الذرائع الربوية، أم ما يقع في الانشطه المالية والاقتصادية، مثل البيوع، أو السلف، أو الخدمات المالية النقدية، مثل الصيرفه، وسواءً أكان قرضا استهلاكيا، أم انتاجيا، فاستحلال الربا في أيّ صورة من صوره، أو شكل من أشكاله، يعد كفراً؛ لإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وتجاوز لحدود الله تعالى، ويظهر ذلك فيما توعد الله آكلين الربا وموكليه وشاهديه وكاتبي المعاملات الربوية باللعن، أي الطرد من رحمة الله تعالى. وكذلك المصرين على التعامل به، قد توعدهم بمحق أموالهم، وآذنهم بحرب منه، حيث قال سبحانه وتعالى: (... فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله) (
)، بهذه النظره الحاسمة يُقطع دابر الربا من دنيا المسلمين وينعم المجتمع الإسلاميّ بالامن، والاستقرار المالي. حيث أنها أغلقت أبواب الربا كلها، و منعت كل الذرائع اليها.

ولم يقف الاسلام في نظرته للربا عند حد تحريمه بشكل عام، وإنّما تعدى ذلك الى تحريم كل أبوابه ومداخله، وألزم المسلمين بكل التدابير والاجراءات المانعه من وجوده، وفرض على المسلمين، أن يربطوا الانشطه الماليه، والاقتصادية، بالاحكام الشرعيه، وأوجب عليهم الاهتمام بالانشطه الماليه والاقتصادية الحقيقيه، مثل التجارة، والصناعة، والزراعة والاجارة والشركة، ونحو ذلك، و حرّم الأنشطه الاقتصادية و الماليه الوهمية أو العبثية، وحرّم والاتجار بالديون ونحو ذلك مما هو سبب رئيس في الأزمات الماليه، والاقتصاديه المعاصره، ثم إنّ الاسلام أوجب على المسلمين إيجاد الآليه الشرعيّة، الضامنه لتجسيد المفاهيم والقيم والأحكام والنظم الاقتصادية والمالية واقعياً، حيث فرض عليهم إقامة الاسلام في حياتهم، واستئناف حياتهم  الإسلاميه في خلافة إسلاميه راشدة، تتولى حراسة الاسلام، وسياسة البشر بأحكامه، فيعم الأمن والأمان والاستقرار قال سبحانه و تعالى (الذين آمنو ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون)(
) وفي هذا القدر كفاية حيث استكمل في الدراسة ما يلزم في مطالبها، وما تخللها من مسائل، إتّضح من خلالها بيان أهمية الاسلام في حياة الشعوب والامم ودور أحكامه ومعالجاته في الوقايه من الازمات و البلاءات والمهالك، التي تحل بالانسان، وتُحدِق به جراء إعراضه عن شرعة الله ومنهاجه، سواء الازمات المالية والاقتصادية، أم غيرها من الازمات العالمية والمحلية، وفي الختام تأتي الدراسة على أهم النتائج والتوصيات الضرورية على النحو الاتي:

الخاتمه : خلصت الدراسة الى النتائج التالية:

1. النظم  الوضعيه السائده في ظل هيمنة الرأسمالية العلمانيه هي سبب رئيس في جميع الازمات التي تئن من وطئتها البشريه في المجالات الحياتية كلها الاقتصاديه منها وغير الاقتصاديه.
2. أظهرت الدراسة عجز النظام الرأسمالي، وغيره من النظم العَلمانيه، في معالجة أيٍّ من مشكلاتها، أو الأزمات التي تخلقها التي هي من إفرازاتها، كالأزمات الاقتصاديّة وما يلازمها ....

3. نظرة الاسلام للربا أنّه حرام بكل صوره و اشكال، و مستحلّهُ كافر. وكل ذريعه ماليه يتوسل بها الى الربا تأخذ حكمه، وذلك مما هو معلوم بالضروره في الاسلام ولا يُعذر بجهله أحد.
4. الربا بكل صوره وأشكاله وذرائعه مجاف للروح الانسانية، ومتنافر مع الفطرة السلميه. وعامل رئيس في الأزمات، المالية والاقتصاديه العالميه، وسبب للعداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع، وبين الامم والشعوب، لذا فقد اتفقت كلمة الفلاسفة، وعلماء الاقتصاد و السياسة على التحذير من الربا، والعمل على منع وجوده، وكذلك هو محرم في كل دين، ومستقذر عند ذوي الفطر السليمة.

5. التبريرات والمسوِّغات للربا في المؤسسات الائتمانيه والماليه، والمعاملات المصرفيه والاليات التمويليه، والسياسات الائنمائيه، والاشتقاقات الماليه على اختلاف ألوانها ومضامينها، تبريرات ومسوغات واهية، وحججها داحضة أمام الادله الشرعيه القطعيه المُحِّرمة للربا، والمشنعه على وجوده بكل أشكاله وصوره، وجميع الوسائط إليه التي تأخذ حكمة، وكذلك أمام البراهين الاقتصادية المُفحِمة الواردة في بيان مخاطر الربا وأضراره، والمؤكدة على ضرورة منع وجوده.
6. لعنة الربا وبلاءاته وشروره تلاحق الشعوب و الامم، التي تعتمد عليه في سياساتها المالية وأنشطتها الاقتصادية. ولا أدل على ذلك من الازمات المالية والاقتصاديه المتلاحقه بين الفينه والفينه، والإضطرابات المجتمعيه التي تقض مضاجع الشعوب، والتهديدات التي تزلزل أركان الدول من حين الى حين بسبب الربا وأنعكاساته عليها.

7. يجب الوعي على النظام الاقتصادي والمالي الاسلامي، في أرضيته الإسلامية ومستلزماته الشرعية، والحذر من الدعوات والنداءات، المطالبه  بالبدائل الاقتصاديه والماليه الاسلاميه، لمعالجة الازمة الماليّة والاقتصادية العالمية الراهنه. في السياقات العلاجيه الرأسماليه، لأن النظام الاقتصادي و المالي الاسلامي، لا يكون إسلاميا إلاّ ضمن إطاره العقدي وأرضيته الشرعية الصحيحة. متمثلة في وجود دار الإسلام، المُصطبِغة بالصبغة الإسلامية، حيث تنتظم الحياة كلها، بنظم الإسلام العقدية والتشريعية، ويكون الدين في المجتمع لله وحده لا شريك له.

التوصيات: توصي الدراسة بتوصيات يراها الباحث ضروريّة لاستكمال الدراسة، ويرى فيها مساهمة فعّاله في الوقايه من الازمات الاقتصاديه و المالية العالمية و المحلية. و هي على النحو الآتي:
1- ضرورة إفساح المجال أمام الدراسات الإقتصادية والمالية الاسلاميه. لبلورة مفاهيمها و قيمها وقواعدها في إطارها العقديّ وأرضيتها، المجتمعيه، والنظام الاسلامي العام، و العمل على عقد المؤتمرات لهذا الغرض، و فتح كليات ومعاهد متخصصه في النظام الاقتصادي، والمالي الاسلامي. وإفساح المجال للمعالجات الإسلامية لأخذ مكانها في التطبيق العملي، والتخلي عن المعالجات الوضعية في شتى مجالات الحياة.

2- التوجه الى أصحاب النفوذ السياسي، والإقتصادي والمالي في العالم الاسلامي لاستخدام نفوذهم في إزالة العقبات التي تحول دون انتظام الانشطه الماليه  والاقتصاديه، وغيرها من المجالات الحياتيه، بالنظم الاسلاميه. التي يتوجب على المسلمين مراعاتها في شتى مجالات حياتهم، بحسب الأدلة الشرعيه، في هذا الخصوص مثل قوله سبحانه ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيره من أمرهم ومن يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبيناً) (
) وقوله سبحانه: "وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ... فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ..."(
)
3- إبراز فشل العلمانيه ونظامها الرأسمالي في معالجة الازمات، والحد من أضرارها. وبيان أنّها بما تقوم عليه من مفاهيم و قيم مادية لا دينيه سبب رئيس في وجود جميع الأزمات التي تعاني منها البشريه في كل مناحي الحياة قال سبحانه: (الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل أعمالهم)(
). 

4- مع تكرار الأزمات الاقتصاديه و الماليه العالميه، وغيرها من الأزمات المعاصره التي لاتكاد تفارق المجالات الحياتيه، يستلزم إعادة النظر في النظام الرأسمالي والعمل على الفكاك من التبعية له، والانعتاق من عبوديته. وأستبداله بشرعه الله ومنها جه، واستئناف الحياة في بلاد المسلمين على اساس الاسلام عقيده وشريعة ومنهاج حياة، امتثالاً لقوله سبحانه وتعالى: ( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعو السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم و صاكم به لعلكم تتقون) (
).

5- ضرورة الابتعاد عن جميع الممارسات التي تضح الاسلام في السياقات السياسيه، والفكريه، والاقتصادية، والمالية، والقانونيه، العَلْمَانية، والرأسمالية، أو في خدمة أغراضها وإخفاء عوراتها، لان ذلك مَحّرمٌ في الاسلام، ويؤول إلى إفراغ الإسلام من مضامينه الشرعيه، ويجعله خادماً للعَلْمانية والرأسمالية وغيرها من الأفكار والنظم، ويُسخّره لأغراضها المختلفة، ويجعله عاملاً من عوامل المحافظه عليها، والإطالة في عمرها، ومانعاً من عودة الاسلام للحياة قال سبحانه وتعالى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون)(
). و بهذا نصل الى ختام البحث وبالله التوفيق فإن أحسنت فبفضل الله وتوفيقه، وإن كان غير ذلك، فمن الشيطان، وضعف البشر، آملاً الله تعالى، أن يأجرني على ما فيه عن صواب أجران، وعلى ما فيه من خطء أجراً، وهو خير المحسنين، وداعياً إيّاه سبحانه أن يجعله من العلم النافع. 

وأن يجعل فيه الخير، ويجعله في ميزان حسناتنا 
والحمد لله رب العالمين.
(�) ابن منظور لسان العرب دار المعارف القاهره مادة ربا، ج22، ص1572، و انظر،الفيروز وابن فارس، معجم مقياس اللغه، احياء دار الكتب العربيه، القاهره ج 22 ص 483، وانظر الفيروز أبادي،القاموس المحيط،مؤسسة الرساة، بيروت،ط3، 1993م،ص1659 و انظر: الفيومي، المصباح المنير، المطبعة الاميرية، القاهرة، ط1، ص295.


(�) الحج : (5)


(�) البقرة: (276)


(�) النحل : (92)


(�) الروم (39)، وانظر كلا من: القرطبي، تفسير القرطبي، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط3، 1967م، ص،362، 10، ص171، ج12، ص13، ج14، ص39، الماوردي، تفسير الماوردي، دار الكتاب = =العلميه، بيروت، ج1، ص351، ج3، ص211، ج4، ص9، ص316، البقاعي، نظم الدورة دار الكتب العلمية، بيروت، ج1، ص،539، ج4، ص306، ج5، ص134، ص629.


(�) الجصاص، أحكام القرآن، المطبعة البهيه، مصر، ج1، ص551، -552.


(�) ابن العربي، احكام القرأن، تحقيق البيجاوي، دار إحياء الكتب  العربيه، القاهره، ص 241 -243. و انظر ايضاً الماوردي، تفسير الماوردي،ج1، مرجع سابق، ص348-349، و انظر ايضاً القرطبي،تفسير القرطبي، مرجع سابق، ج3، ص 348-353، و انظر الفخر الرازي، التفسير الكبير، المطبعه البهيه المصريه،ج7، ص 91، و انظر محمد بن رشد، المقدمات المهدات لبيان ما اقتضه رسوم المدونه من الاحكام، مطبعه السعاده، القاهرة، ج2، ص179. 


(�) الكاساني  بدائع الصنائع، زكريا علي يوسف القاهره،ج7،ص2105 -2106، و انظر ايضاً، كمال الدين بن الهمام، شرح فتح القدير، دار إحياء التراث، بيروت،ج6، ص 146 – 150، و انظر ايضاً، الميرغيناني،  الهدايه شرح بدايه المبتدي، المكتبه الاسلاميه، القاهره،ج3، ص 409. وانظر: البخاري، صحيح البخاري، بشرح فتح الباري دار الفكر بيروت،ج4، ص 377-387، و انظر ايضاً مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر، بيروت،مجلد6 ، ج11 ص 9-25. و انظر ايضا، البيهقي، السنن الكبرى، ط5، ص 276.


(�)ابن حزم، المحلي، تحقيق  عبد الغفار البنداري دار الكتب العلمية، بيروت، ج 7، ص 410 -405، وانظر ابن قيم الجوزيه ، اعلام الموقعين، دار الجيل ،بيروت ،ج2، ص 154 – 158، و انظر ايضاً، السمرقندي ، تحفة الفقهاء، تحقيق  الحيّاني والزحيلي، دار الفكر، دمشق، ج2، ص 82، و انظر المرداوي،  الإنصاف، دار الكتب العلميه، بيروت، ج5، ص 3032. وانظر أيضا، الجصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج1، ص551-552، وانظر أيضا، الكاساني، بدائع الصنائع، المرجع السابٌ، ج7، ص3105-3106، وانظر أيضا: الشربيني، مغني المحتاج، دار إحياء التراث، بيروت، ج2، ص21، وانظر أيضا: ابن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، ج4، ص122، وانظر: الخن ورفاقه، الفقه المنهجي، دار القلم، دمشق، ج6، ص67.


(�) ابن رشد، بداية المجتهد، دار المعرفه، بيروت،ط4، 1978، ج2، ص 128، 142، ابي الحسين العمراني البيان شرح  كتاب المهذب،فقه  شافعي، دار المنهاج، ص 160 و انظر ايضاً، ابن منظور، لسان العرب، الدار المصريه، للتأليف، ج7، ص 397


(�) الطبري، تفسير  الطبري، دار المعرفه، بيروت، ج3، 1972م، ص 67. و انظر ايضاً، عطية الجبوري، حكم الربا في الشريعه الاسلامه،كلية الدراسات، بغداد، العدد /2، ص 124، و انظر محمد ابو زهره، بحوث في الربا، دار الفكر، القاهره ص4 و 20. وانظر، صلاح الدين مجيد من ملامح الاقتصاد  الاسلامي دار النذير، بغداد، ص 34 -35—3-، محمد توفيق اليوطي، البيوع الشائعة، دار الفكر المعاصر، بيروت، ص 99، و انظر ايضاً، عبد السميع المصري مقومات الاقتصاد الاسلامي، مكتبيه وهية، القاهرة، ص 157-191، و انظر ايضاً، ابن العربي، احكام القرأن عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط2، 1967م، ص 241، و انظر الموسوعة الفقهية الكوتييه، الاوقاف، الكويت، ج22، ص57-58، وانظر أيضا، الجصاص، أحكام القران، المطبعة البهية، ص3105-3106، وانظر أيضا، الشربيني، مغني المحتاج، دار إحياء التراث، بيروت، ج2، ص21. وانظر أيضا، ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، دار الكتاب العربي، بيروت، ج4، ص122، وانظر أيضا، الخن ورفاقه، الفقه المنهجي، دار القلم، دمشق، ج6، ص67 وما بعدها.





(�) محمد أبو زهرة، بحوث في الربا، مرجع سابق، ص 20 – 21.


(�) سامي حمود، تطوير الاعمال المصرفيه، بما يتفق، والشريعه الاسلاميه، دار الاتحاد العربي للطباعه، القاهره،ص126-ص129


(�) مصطفى البغا، فقه المعاوضات،مطبعة جامعة دمشق،ج2،ص15-19، وانظر ايضاً  رفيق يونس المصري، مصرف التنميه الاسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط2، 1987م، ص398، وانظر ايضاً مأمون الشلاح، المالية العامة والتشريع المالي، كلية البريد، دمشق،ص 158، وانظر أيضا، لاشين فتحي السيد، الربا وفائدة رأس المال بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ص80-82.


(()  انظر في هذا الحصوص، سامي حمود، تطوير الاعمال المصرفيه، دار الاتحاد العربي للطباعه، القاهره، ص 292- 295.


و انظر ايضا، عبد الرحيم بوادقحي مبادئ في علم الاقتصاد والمذاهب الاقتصاديه، طبعة الداودي دمشق، ص162، وانظر: محمد باقر الصدر، اقتصادنا، دار التعارف، بيروت، ص 637.


و انظر ايضاً،قاموس المصطلحات الحقوقيه لعدد من المؤلفين، د الوز، بارس، 1979م،ص70-71و انظر ايضاً سعدي ابوجيب، الفائده و الربا دار القادري، بيروت،ص54-60. وانظر أيضا، لبيب شقير، تاريخ الفكر الاقتصادي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ص57.


(�) سعدي ابو جيب، الفائده و الربا، دار القادري بيروت، ص 87، سامي حمود تطوير الاعمال المصرفية مرجع سابق، ص294، راشد البرّاوي، الموسوعه  الاقتصادية دار النهضه العربيه القاهره،ص264-267 و انظر رفيق يونس المصري، مصرف التنميه الاسلاميه –محاولة جديدة في بيان حقيقه الربا، و الفائده و البنك، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2،،1981، ص398، و انظر ايضا، مأمون الشلاح، المالية العامة والتشريع المالي، مرجع سابق، ص158. وانظر ايضاً محمود الخطيب الفائدة في النظم الاقتصادية= =المعاصره وحكم الاسلام فيها، عن مجلة الاقتصاد الاسلامي، عدد553 فبراير 1986م المجلد الخامس، ص27،28، وانظر فتحيي لاشين، مجلة الاقتصاد الاسلامي، ص 16، و انظر حسين عمر، اقتصاديات البنوك الاسلاميه، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ص 20، وما بعدها، وانظر فادي محمد الرفاعي، المصارف الاسلاميه، منشورات الحلبي الحقوقيه، بيروت 38-40.


(�) حسين شحاته، سسلسة بحوث ودراسات في الفكر الاقتصادي الاسلامي، المكتب التعاوني للدعوه 1429ه-2008م،الرياض، ص6،-10 بتصرف بسيط.


(�) البقره : (276)


(�) البيهقي، السنن الكبرى، ج6، ص284، وانظر ايضا، ابو داود، السنن، ج2، ص128، وانظر أيضا، إبن ابي شيبة، مصنف أبي شيبة، ج4، ص 449، وانظر أيضاً: الطبراني، المعجم الكبير، ج8، ص265، وانظر، ابو نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء، ج5، ص 74، وانظر ايضا، البزار مسند البزار، ج5، ص318. 


(�) سيد قطب،في ظلال القرأن دار احياء التراث العربي،بيروت،ج1، ص471، وانظر، احمد محمد جمال، محاضرات في الثقافة الإسلامية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط6، 1983م، ص339. وانظر ايضاً، نيكين،رحمة الياس شاهين، اساس الاقتصاد السياسي، دار التقدم، موسكو،ص100-124.


(�) عمر الاشقر، الربا واثره على المجتمع الانساني، مكتبة الفلاح الكويت، ط3، سنة1990، ص117، وانظر، عيسى عبده، الربا في الاسلام، الدار الكويتية، الكويت، ص 10، وانظر ايضا،احمد محمد جمال، محاضرات في الثقافة الاسلامية، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 339، وانظر ايضا، جمال الدين محمد محمود، المعاملات المصرفية المعاصرة وحكمها في الشريعة الاسلامية، مجلة الهدي الاسلامي الهيئة العامة للاوقاف، طرابلس،ليبيا، 1974م، ص17.


(�) ينكيس، اسس الاقتصاد السياسي مرجع سابقه، ص 124-128.


(�) انور القرشي، الاسلام  والربا مكتبه مصر القاهره ترجمة  فاروق حلمي، ص 52-65،206،210 و انظر ايضا، راشد البراوي، الموسوعة الاقتصاديه دار النهضه العربيه القاهره،ص162،263، وانظر ايضاً  عز العرب، الربابين  الاقتصادين، و الدين دار الاقصى للكتاب، الجيزة، ط2،1986م، ص11، و انظر ايضا محمد ابو زهره، بحوث في الربا، دار الفكر العربي، الثاهره، ص46-48. و انظر محمد سليمان الاشقر و زملاؤه، بحوث اقتصادية في قضايا اقتصادية معاصره، الاردن دار النفائس، ص 602 وما بعدها و انظر محمود الخطيب، الفائده في النظم الاقتصادية المعاصره و حكم الاسلام فيها، مرجع سابق، ص 27-28، وانظر عبد الرحيم بوادقجي، مرجع سابق، ص186-213، وانظر، محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الاسلامي، دار الكتب الاسلامية، القاهرة، دار الكتاب المصري، بيروت، ط2، 1986م، ص401 وما بعدها بتصرف. وانظر ايضا: نور الدين عتر، المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص43 وما بعدها.


(�) محمد ابو زهره بحوث في الربا، مرجع سابق ص 45-49. و انظر ايضاً عز العرب،مرجع سابق ص 126-127،ص159-162، وانظر أيضا، نور الدين عتر، المعاملات المصرفيه و الربويه و علاجها في الاسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط4، 1986م، ص 13-18، وانظر ايضاً، احمد حسين، الاوراق النقديه  في الاقتصاد الاسلامي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ص300-302، وانظر عيسى عبده، الربا ودوروه في استغلال الموارد الشعوب، دار الاعتصام، القاهره، ط2، سنة 1977م، ص18-27، وانظر فتحي لاشين، مضار الفائده مجلة الاقتصاد الاسلامي، بنك دبي الاسلامي، عدد (15) 1403هـ، ص26-27. عز العرب الربابين الاقتصاد والدين، مرجع مسابق،ص11، و انظر محمد ابو زهره بحوث في الربا مرجع سابق،ص25-26، وانظر وهبي سليمان، مؤسسه الريان، بيروت، ص 53-57. وانظر ايضا، محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الاسلامي، مرجع سابق، ص401، وما بعدها.


(�) عزّ العرب، الربابين الاقتصاد والدين، مرجع مسابق،ص11، و انظر محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الاسلامي، مرجع سابق، ص401، وما بعدها. واُنظر نور الدين عتر، المعاملات المصرفية، مرجع سابق، ص43 وما بعدها، وانظر ايضا، محمد نجاة الله صدّيقي، لماذا المصارف الإسلامية، ضمن كتاب قراءات في الاقتصاد الاسلامي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، عدد (15) سنة 1403هـ، ص26-27، وانظر أيضا، محمد عبد الحكيم، الفوائد – الربا – دورها في إفلاس الشعوب، مجلة الاقتصاد الاسلامي، بنك دبي الإسلامي، عدد (44) 1405هـ، ص3-4، وانظر عيسى عبده، الربا ودوره في استغلال موارد الشعوب، دار الاعتصام، القاهرة، ط2، 1977م، ص18-27.


(�)  صلاح الدين نامق، التوزيع في النظامين، الرأسمالي، و الاشتراكي،مكتبة النهضه المصريه، القاهره، ص 312، 314، وانظر، محمد عبد الحكيم الفوائد –الربا-، مجلة الاقتصاد الاسلامي، بنك دبي الاسلامي عدد(44) رجب 1405ه  ص 3-24و انظر عبد السميع المصري، مقومات الاقتصاد الاسلامي، مكتبة وهبه، القاهره ص175-176و انظر  عبدالله  محمد الطيار، النبوك الاسلاميه  بين النظريه  و التطبيق، دار الوطن الرياض، ص 74و ما  يعدها، و انظر عيسى عبده، الربا ودورة في استغلال الشعوب مرجع سايق، ص18—27 .


(�)ابو سريع  محمد عبد الهادي الربا و القروض في الفقه الاسلاميه،دار الاعتصام القاهره، ص 19، ما بعدها،و انظر تقي الدين الناني،النظام الاقتصادي  في الاسلام، القدس ص 156، منشورات حزب التحرير، وانظر: ابو سريع  محمد عبد الهادي الربا و القروض في الفقه الاسلاميه،دار الاعتصام القاهره، ص 19، ما بعدها،و انظر تقي الدين الناني،النظام الاقتصادي  في الاسلام، القدس ص 156، منشورات، حزب التحرير 19/5/2009م، وانظر، موقع دار المشورة، قسم البورصة، وانظر أيضاً، الموقع العالمي، للاقتصاد الإسلامي، � HYPERLINK "http://www.Darelmashora.com" ��www.Darelmashora.com�. � HYPERLINK "http://isegs.com" ��http://isegs.com�. 


(�) محمد ابو زهره، بحوث في الربا مرجع سابق،ص48-49، و انظر محمد باقر الصدر اقتصادنا، دار التعارف، بيروت، ط14، 1981م، ج2، ص 656 – 657.


(�) مجلة تشالينجر العدد 489 الكاتب البرطاني فانسون لوجرنال دفينانس صحيفة فرنسية  انظر في هذا الخصوص اسلام عبد العزيز فرحان، الازمه الاقتصادية...حوار مع فقيه اقتصادي اسلام اون لاين 19/5/2009، كازينوهات المقامرين و انظر ايضاً الموقع العالي لاقتصاد الاسلامي �HYPERLINK "Http://isesgs.com"�Http://isesgs.com�، وانظر ايضا، عبد العزيز فرحات، الأزمة الاقتصادية، إسلام أون لاين، نت، حوار مع فقيه اقتصادي، 19/5/2009م، وانظر، موقع دار المشورة، قسم البورصة، www.Darelmashora.com.


(�) يوسف البعدراني،ضباب الأزمة المالية الوعي عدد (274)، السنه الرابعه والعشرون 2009 م، ص 6-10


(�) المائدة.(16)،طه،(123-124)، البقره،(276)


(�) القصص، (77)


(�) محمد باقر الصدر، اقتصادنا، دار التعارف، بيروت، ط30،ص308-309 بتصرف بسيط


(�) مصتفى البغا، بحوث في نظام الاسلام، مطبعة جامعة دمشق، دمشق،ط3،1989 م،ص351، و انظر ايضاً، تقي الدين النبهاني، النظام الاقتصادي في الاسلام، منشورت حزب التحرير،ص47-56، وانظر،عبدالرحمن المالكي، السياسه الاقتصاديه المثلى، منشورات حزب التحرير، 1963م، ص36-38 و انظر ايضاً، البهي الخولي،الثروة في ظل الاسلام، دار القلم، الكويت،ط2،1981م،ص16-19


(�) الحديد،(7)، النور (33)


(�) الاعراف (128)، ال عمران،(189) المائده (17،120،)


(�) ابو يوسف، الخراج دار المعرفة،بيروت، ص 65،ضمن موسوعه الخراج، و انظر ايضاً يحيى ابن ادم القرشي،الخراج، دار المعرفه، بيروت ص 85-86


(�) لقمان (20)، الملك (15)


(�) يوسف القرضاوي، الخصائص العامه للاسلام، مؤسسة الرسالة  بيروت،ط8،1993، ص77


(�) محمد باقر الصدر اقتصادنا مرجع سابق، ص 305و انظر ايضاً، عبد الحميد الساعاتي، علم الاقتصاد الاسلامي وعلم الاقتصاد، مركز ابحاث الاقتصاد الاسلامي كلية الاقتصاد و الادارة، جامعة الملك عبد العزيز السعودية، ص29، وانظر النهاني النظام الاقتصادي، مرجع  سابق،  45-58، و انظر ايضاً حسين شحاده الازمة الاقتصادية الاسباب، والبدائل مرجع سابق


(�) الملك (15)، الزخرف (32)،سبا،(35-37)


(�) الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل دار الكتب العلمية، القاهره، ط14، ص 112، و انظر القرطبي، تفسير القرطبي، مرجع سابق، ط16،ص 37، و انظر الشوكاني، فتح القدير البابي الحلبي، مصر، ط2، 1964،ص554، و انظر ايضاً برهان الدين القاعي نظم الدرر، مرجع سابق، ط7، ص25


(�) ال عمران ( 14) الفجر، (19-20)


(�) الانبياء (19)، الروم (30)، الشورى (52-539)


(�) البقره (275)، ال عمران، (130 )، النساء (161) الروم، (39)


(�) رفيق يونس المصري، الجامع في اصول الربا، دار القلم، دمشق، بيروت، ص23-26- عزب العرب، الربا بين الاقتصاد و الدين، مرجع سابق، ص 83-84، ص158-159. و انظر  عمر الاشقر الربا و اثره على المجتمع الانساني مرجع سابق، ص 115-116، ص 131، و انظر ايضا سيد قطب طلال القرأن، مرجع سابق، ط1،، مرجع سابق،  ص 468-487


(�)انور القرشي  الاسلام و الربا مرجع سابق، ص206-210.، عمر الأشقر، الربا وأثره في المجتمع الإنساني ، مرجع سابق، ص131، محمد باقر الصدر، اقتصادنا مرجع صابق، ص 604-605،625-632 بتصرف. وانظر محمد جمال، محاضرات في الثقافة الإسلامية، مرجع سابق، ص3.39، وانظر ايضا، عبد الرحيم العبادي، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، المكتبة العصرية، بيروت، ص117، وانظر محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص401.


(�) أنور القرشي، الإسلام والربا، المرجع السابق، ص206-210، وانظر ايضا، ابو زهرة، بحوث في الربا، مرجع سابق، ص46-48، وانظر صلاح الدين نامق، التوزيع بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي، مرجع سابق، ص312-314. 


(�) عمر الأشقر، الربا وأثره على المجتمع الإنساني، مرجع سابق، ص131.


(�) محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مرجع سابق، ص604-605، 625-632، بتصرف، وانظر نور الدني عتر، المعاملات المصرفية والربوية، مرجع سابق، ص43 وما بعدها.


(�) البقره،(275-276).


(�) البقره (278-279)-4-القرة، (275-279)


(�) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الفكر،بيروت، ط4،ص315، وانظر ابن كثير، تفسير ابن كثير دار الفكر، بيروت، ص 404، وانظر مسلم، صحيح مسلم، شرح النووي، مرجع سابق، ج2، ص83.


(�) البقرة،(275)


(�) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري مرجع  سابق، ط4، ص314،رقم"2086"،ص426،رقم 2238، و انظر ايضاً مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر بيروت،مجلد6،ص26، و انظر= =ايضا، الحاكم الفيسابوري، المستدرك، ط2،ص43،رقم"2261" و انظر ايضا البهقي، شعب الايمان، ط4، ص397، وانظر ايضا، ابو داود، السنن، ج2، ص128.


(�) البخاري صحيح، بشرح فتح الباري، ط8، ص 163رقم (2459)مسلم، صحيح مسلم، ط1،ص92،رقم(145) و انظر اليهقي، السنه الكبرى،ط6،ص284،و انظر ايضاً،ابو داود السنه،ط2،ص128،، و انظر كذلك الطبراني، المعجم الكبير ط8،ص265، و البزار، مسند البزار، ط5،ص318،و انظر ابن ابي شيبه، المصنف، ط4،ص449، وانظر ابو نعيم الاصفهاني، حلية الاولياء، ط5،ص74،


(�) البقره (276-289)


(�) الانغام (82)


(�) الاحزاب (36)


(�) النساء (64 – 65)


(�) محمد (1)


(�) الانغام (153)


(�) البقره (42).





